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الكلية لا تتحمل أي مسؤوليةة
على ما يرد في هذه المذكرة من آراء



بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

]]...... 
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ۚ وَاللَّهُلِكَ فَضْلُ الله�ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله�ُذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ۚ وَاللَّهُلِكَ فَضْلُ الله�ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله�ُ

]]ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ...ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ...

 من سورة الجمعة من سورة الجمعة]]  0404[[الآية الآية 

الشكر لله سبحانه و تعالى على نعمه التي لاتعد و لا تحصى علينا 

ثم من خلال هذا العمل نتقدم بالشكر الجزيل وكل عبارات التقدير والامتنان إلى :

الأستاذ المشرف الدكتورـ فيصلـ الوافيـ الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة الذي لم يدخر أي جهد
في توجيهنا ونصحناـ وإرشادناـ .



كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولهمـ مناقشة المذكرة.

والشكرـ موصول أيضا إلى جميع الأساتذة الكرام في قسم الحقوق بجامعة الشيخ العربي التبسي - تبسة –

على نضالهم في سبيل رفع العلم وأهله ...

والى كل من ساهم من قريب أو بعيد في تقديم يد العون لنا ولو بالكلمة الطيبة .

-جزاكم الله عنا كل خير -
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مقدمة

الدولة   لدى  الأولوية  و  بالعناية  تحضي  التي  المجالات  أهم  من  العمران  يعتبر 
الجزائرية ، لما له من أهمية كبيرة  في التنمية و التطور باعتباره مقيــاس  تقــدم الأمم
و الدول، لهذا  تسهر جميع   الدول  من  أجل  وضع وســائل و  آليــات  متنوعــة  لحمايتــه و
تطويره  و هو مــا يحــاول المشــرع الجزائــري منــذ الاســتقلال العمــل عليــه من خلال
تشريع الكثير من القوانين و الأنظمة المنظمة له، و من المظاهر التي تشــوه العمــران
في الجزائــر نجــد ظــاهرة البنــاء غــير الشــرعي أو التوســع العشــوائي للبنــاء و الــتي
أصبحت تعد مشكلا حقيقيا للسلطات العمومية و المواطن الجزائري على السواء، مما
ألزم وضع قوانين تعــالج و تحــد من تنــامي هــذه الظــاهرة، فــإلى جــانب كــل القــوانين
الرقابية  و الردعية التي تختص بالتهيئة و التعمير اوجــد المشــرع الجزائــري طريقــة
معالجــة لهــذه الظــاهرة  و ذالــك من خلال تســوية وضــعية البنايــات غــير شــرعية و
الانتقـال بهـا إلى وضـعية  مطابقـة  القـوانين، ليس من ناحيـة الوضـعية العمرانيـة أو
الإنشــائية  للبنـاء فقـط  ، بـل تعـداها أيضـا إلى تسـوية الوضـعيةـ العقاريـة أي تسـوية

 الخاص15/08الوعاء العقاري للبناء غير الشرعي، وهذا ما جاءت به مواد القانون 
بمطابقة البنايات.

-أهمية الموضوع:1

     تكمن أهميــة موضــوع تســوية البنــاء غــير الشــرعي في الآونــة الأخــيرة  في انــه
موضوع  يستدعي البحث و الدراسة للوصول إلى الحلول  و الكفيلة بوضع حــد لهــذه

 الخــاص15/08الظاهرة الغير صحية و خاصة بعد عدم ظهور نتائج تطبيق القانون 
بتسوية البناءات و مطابقتها بعد عشـر سـنوات من صـدوره، و هــو الــذي كـان يعـول

عليه كثيرا للحد من الظاهرة . 

-دوافع اختيار الموضوع : 2

 تكمن في أن تدهور حالة العمران هي حالة مرضية مجتمعية تمس الجميع و         -
ــوع منهم الباحث كأحد أفراد هذا المجتمع أيضا لهذا فإن الدراسة و البحث في هذا الموض

ينبع من مصلحة خاصة و عامة.

  صدور قانون مطابقة البنايات كان ينظر له على انه سيقضي على أزمــة البنــاء-
غير الشرعي  في الجزائر و يسوي وضــعيته جــذريا، و لكن بعــد عشــرة ســنوات
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مقدمة

الموضوعـ لهذا  التطرق  فإن  لهذا  المنتظرة،   النتيجة  نرى  لم  تطبيقه  بداية  من 
يمكننا من  تبيان أسباب عدم تطبيق القانون و العوائق التي تحول لذالك. 

:  -الإشكالية3

لتحقيق الأهداف من الدراسة الحالية لا بد من الإجابة على الإشكالية التالية :

ما مدى فعالية و قدرة القوانين المنظمــة للعمــران و البنــاء و المتعلقــة بتســويةـ     
؟ ظاهرة البناء غير الشرعي في ضبط هذه الظاهرة و الحد من انتشارها

-المنهج المتبع:4

       من منطلق الدراسة والإجابة على الإشكالية المطروحة تم إتباع المنهج التالي: 

-المنهج التحليلي:

 وذلك بتحليل المواد القانونية التي تنظم مجال العمران في الجزائر، وكذا القوانين
الاخرى المرتبطة به و التي لها نفس الأهداف. 

-أهداف الدراسة : 5

     نهدف من دراســة الموضــوعـ لمعرفــة الأســباب الــتي جعلت من المشــرع الجزائــري
يعجز عن احتواء ظاهرة البناء غير الشرعي رغم تشريعه للعديد من القوانين للحــد منهــا

.و القضاء عليها

- صعوبات الدراسة:6

    كأي بحث علمي فقد واجهت مهمة إنجــازه المــذكرة بعض الصــعوبات خاصــة في مــا
تعلق بنقص المراجع القانونية التي تناولت الموضوع بشكل مباشر.

من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع نذكر مايلي:-الدراسات السّابقة:7

- مذكرة ماجستير للأستاذ  تكواشت كمال المعنونة بـ: الآليــات القانونيــة للحــد من
  .2009البناء الفوضوي في الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 

مذكرة ماجســتير للأســتاذ بن دوحــة إســماعيل بعنــوان الإطــار القــانوني لتســوية- 
.2012وضعية البناء غير الشرعي في التشريع الجزائري، جامعة البليدة ، 

التصريح بالخطة:
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مقدمة

للإجابة على الإشكال المطروح تم تطرق إلى الخطة والمتكونة من فصلين: 

الفصل الأول بعنوان مفهوم تسوية البناء غير الشرعي من خلال-
مبحثين، المبحث الأول المقصود بالبناء غير الشرعي،  والمبحث الثاني

مفهوم التسوية .

      - أمــا الفصــل الثــاني بعنــوان طــرق تســوية البنــاء غـير الشـرعي  من خلال
مبحــثين، المبحث الأول تســوية البنــاء غــير الشــرعي من خلال تســوية وعائــه العقــاري

.والمبحث الثاني التسوية الشاملة للبناءات غير الشرعية عن طريق تحقيق مطابقتها

3



الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

 عرفت الجزائر انتشار ظاهرة  البناء غير الشرعي بشكل خطير، و عمت
كل البلاد و كــل الولايــات ونجـده حـتى في العاصــمة الجزائـر، الــتي غزاهـا البنـاء غــير
شرعي بكــل صــوره، بــل قــد يظهــر حــتى في قلبهــا و لم يقتصــر انتشــاره على المنــاطق
ــة من المــدن، فأصــبح النســيج ــاطق الســاحلية القريب ــل تعــداه حــتى إلى المن الحضــرية ب
العمراني في الجزائــر عامـة يشـهد فوضـى و إهمـال كبـير خلـف الكثــير من الســلبيات و
الآثار على كل المستويات، و هو الأمر الذي اوجب تدخل الدولة  لوضع قوانين و آليات،

تهدف إلى إيجاد حل للأوضاع القائمة من خلال قانون  تسوية البناءات غير الشرعية.

ولذلك تم  تقسيم الفصل إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول: مفهوم بالبناء غير الشرعي

المبحث الثاني: مفهوم التسويةـ
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

:المبحث الأول:مفهوم البناء غير الشرعي
       من اجل الخوض و فهم قوانين تسوية البناء غير الشــرعي، كــان لزامــا البحث أولا

في مفهوم البناء غير الشرعي.

المطلب الأول:تعريفـ البناء غير الشرعي
ــا على ذكــر          لم يأتي المشرع الجزائري في أي نص سواء كان تشريعيا او تنظيمي
ــة ــة الوزاري ــريح، إلا من خلال نص التعليم ــكل ص ــرعي بش ــير الش ــاء غ ــطلح البن مص

ــ: 1405 ذو القعدة26المشتركة الصادرة بتاريخ: المشتركة المؤرخة في  13 الموافق لـ
 التي جاءت بعنوان معالجة البناء غير المشروع، و التي تبين مختلق أشــكال1985أوت 

، مكتفيا بإعطاء تعريفا عاما للبناء كما أوردته المادة1البناء غير القانوني و آليات تسويته 
 المتعلـق بمطابقـة البنايـات بنصـها أنـه:)) كـل بنايـة أو منشـأة08/15الثانية من القانون 

يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصــناعي و التقليــدي أو
 .2الإنتاج الفلاحي و الخدمات (( 

 المتعلق بنشاط الترقية العقاريــة على انــه11-04 من القانون 03      كما عرفته المادة 
))  كل عمليــة تشــييد بنايــة أو مجموعــة بنايــات ذات الاســتعمال الســكني أو التجــاري أو

 .3الحرفي أو المهني (( 
     و منه للوصول لتعريف للبناء غير الشرعي، لا بد أن نعــود إلى التعريــف اللغــوي و

التعّريف الاصطلاحي ، حتى نصل أخيرا لتحديد التعريف القانوني.

            

تكواشت كمال، الآليات القانونيــة للحــد من البنــاء الفوضــوي في الجزائــر، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في-1
.06 ، ضفحة2009العلوم القانونية، تخصص القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 ،يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازهــا،) الجريــدة2008 جويلية 20مؤرخ في ، 08/15-القانون رقم 2
 (.2008 ،سنة 44الرسمية عدد 

، )الجريدة الرسمية عدد المتعلق بنشاط الترقية العقارية ،2011 فيفري 17مؤرخ في ،  11/04-قانون رقم 3
( .2011 ،سنة 14

الفرع الأول:تعريفـ البناء غير الشرعي لغة
أولا: التعريف اللغوي  

     مصــطلح البنــاء غــير الشــرعي مــركب من كلمــتين:  البنــاء - غــير الشــرعي بحيث
سنعّرف كل واحد على حدى:

أولا: البناء:
هو من فعل بنا- يبني- بناء ، فيقال بنا منزلا أي شيده .

ثانيا:   غير الشرعي :
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

        نعني بالمشروعية بصفة عامة عدم مخالفة القانون و الخضوع لقواعده ، وتظهر
مشروعية الفعل  بالنظر إلى مدى احترامه  للقواعد القانونية، والعكس صــحيح فنقــول أن
عملا أو فعلا ما غير مشروع إذا لم يلتزم الشخص فيه بالقواعــد القانونيــة و خالفهــا، ففي
هذه الحالة يعد فعلا غير مشروع و في حالتنا هـذه فـإن البنـاء غـير المشــروع هـو البنـاء

المخالف للقوانين و الأنظمة المسيرة لقطاع البناء و التعمير.

     

 – بن دوحة إسماعيل ، الإطار القانوني لتسوية وضعية البناء غير الشرعي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل1    
 .07 ، الصفحة رقم 2012/ 2011شهادة الماجستير ، فرع القانون العقاري ، جامعة البليدة ،

: تعريف البناء غير الشرعي اصطلاحا الفرع الثاني
       توجد عدة مصطلحات تقترب كثيرا من مفهوم البناء غير الشرعي و تختلف حسب
زاوية الدراسة التي ينظر للبناء منها، منها البناء الفوضوي و البناء الغير صحي و البنــاء
الهش و كذالك البناء القصديري، البناءات الفقيرة او المتخلفة، البناء غــير الســوي، البنــاء

، كما أنّه ينتشر عند المخططين الجغرافيين باسـم البنـاءات غـير المخططـة أوغير اللائق
، حيث ان المشــترك2،أو التوسع العمراني غير المنظم1أنه ذلك النسيج العمراني التلقائي

بين كل هذه المصطلحات هو أنها كلها بنايات غير شرعية و غير مطابقة للقانون .

 -   باللغة العربية:1
      نجد تسميات مختلفة كالبنايات المتدهورة، البنايــات الفوضــوية،ـ ســكن غــير اللائــق،

البناء غير القانوني، البناءات غير السوية،.......الخ.ـ
 -   باللغة الفرنسية:2 

Constructions  sous-intégrées,  constructions  illégales,  constructions
irréguliers,
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

Constructions  marginales,  construction  incontrôlées  3,  Constructions
spontanées .bidon ville…

 .07 – بن دوحة إسماعيل ، مرجع سابق،  ص 1    
إبراهيم غربي،البناء الفوضوي في الجزائر،مذكرة ماجستير في القانون العقاري،كلية الحقوق جامعة الجزائر-2

.06،صفحة2011-2012 ،1
.06تكواشت كمال، مرجع سابق،صفحة-3

،

الفرع الثالث: تعريف البناء غير الشرعي قانونا
ــاء ــري و لا الفقه ــام المشــرع الجزائ ــاء غــير الشــرعي باهتم        لم تحــظ ظــاهرة البن
القانونيين و لا حتى الاجتهــاد  القضــائي و يعــود  الســبب لاعتبارهــا ظــاهرة مؤقتــة و لا
ــا يمكن ان تدوم و هذا ما صعب من مهمة إيجاد تعريفا شاملا يعبر عن الظاهرة و يعطيه
تعريفا دقيقا إلا أننا وبالرجوع إلى أهم القوانين المنظمة لمجــال البنــاء في الجزائــر و هــو

ــانون ــير90/29ق ــاء والتعّم ــق بالبن ــتطيع1 المتعل ــه نس ــذي من خلال بعض نصوص  ال
 من نفس القــانون إلى جريمــة4 مكــرر 76استخلاص تعريف لــه ، فقــد أشـارت  المــادة 

، و اعتبرته من أخطر صور المخالفات في مجال التعمير،  و كذلك2البناء بدون رخصة 
جريمة القيام بأعمال بناء غير مطابقة لمواصفات الترخيص، المنصوص عليها في المادة

 منــه و الــتي جــاءت لتوقيــع عقوبــات77 من نفس القانون بالإضافة للمــادة 5 مكرر 76
على مخالفة أحكام القانون.

        و من خلال التعمق في هذه المواد و أحكام القانون عموما نستطيع القول أن البنــاء
بالقواعد القانونية المتعلقة بالتهيئة و التعمير، سواء تعلق غير المشروع "هو عدم الالتزام

الأمر بتشييد بناية دون احترام رخص البناء، أو بعدم مراعـاة مخطـط شـغل الأراضـي و
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، أو حتى الاعتداء على أراضي الغير التي قــد تكــون

تابعة للأملاك الوطنية، أو الأملاك الخاصة، وكذا الأملاك الوقفية".
ــز دون  كما عرفه الأستاذ تكواشت كمال كالتالي: ذالك النمط من البناء الذي ينجز أو أنج

.3إحترام للقواعد التشريعية و التنظيمية السارية المفعول

،) الجريــدة ، يتعلــق بالتهيئــة و التعمــير و المعــدل و المتمم  1990 ديسمبر 01  ، المؤرخ في 90/29 قانون رقم -1
.2004 اوت 14 المؤرخ في 05-04 ، المعدل و المتمم بالقانون 1990، سنة ( 52 عدد الرسمية

ــرخيص من الجهــة2  –وهو أن يقوم المخالف بإنشاء مباني أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها دون الحصول على ت
.الإدارية المختصة
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

11 تكواشت كمال ،مرجع سابق،صفحة-3

المطلب الثاني: تمييزـ البناء غير الشرعي عن البناءات الأخرى
       كما ذكرنا سابقا توجد العديد من المصطلحات التي تقترب من مصطلح البناء غــير

شرعي، و سنتطرق للبعض منها كالأتي :

الفرع الأول :البناء الفوضوي

تعريف البناء الفوضوي: 
       برزت تسميات عديدة لمفهــوم البنــاء الفوضــوي انطلاقــا ممــا تضــمنته كلمــة البنــاء
الفوضوي من صفات غير مقبولة وغير حميدة و غير قانونية، وأكــثر الأســماء اســتعمالا
هي: البناءات المتــدهورة ، الأحيــاء القصــديرية، الأحيــاء الفقــيرة، ،الســكن غــير اللائــق،

البناء غير القانوني، التوسع العمراني  غير المنظم.......الخ.ـ
ــاء ــتي تعــبر عن البن ــو تتواجــد عــدة تســميات مســتعملة في اللغــة الفرنســية وال _كمــا أن

الفوضوي،منها :
"Constructions illicites - البناءات غير المنظمة "

"Constructions marginales،"1 -البناءات المهمشة 

"Constructions irrégulière -البناءات غير المنظمة ، "

- Constructions spontanées

 -bidon ville,

2005بوجمعة خلف الله، العمران و المدينة ،دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر ، عين مليلة، -1
. .117، صفحة

         من خلال هذا المصطلح نستطيع تصور صورة بها عدة مباني غير متناسقة دون
 ، ومن1أي رابط و انسجام  ،لم تراعى فيها أي ضوابط و لم تحترم المقــاييس العمرانيــة 

هنا يمكن أن نعرفه كما يلي: "هو ذلــك النمــط من البنــاء الــذي شــيد دون احــترام مختلــف
القواعــد التشــريعية والتنظيميــة الضــابطة لنشــاط و حركــة البنــاء والتعمــير ســواء بعــدم
الحصول على رخصة بناء مسبقة قبل الشروع في البناء أو بعدم الإلزام  بأحكامها . أثناء

2التنفيذ أو بعدم الحصول على شهادة المطابقة بعد إتمام الأشغال
 . 

الفرع الثاني :البناء المحضور

      تعريف البناء المحضور : 
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

           إنّ الحظر يعني المنع، وهو يعني الامتناع عن القيام بعمل، ونقول عن البناء
يد بنايــات في الأراضــي الممنوعــة عليهــا البنــاء فمثلا يمنــع تشــييد أنه محظور عندما تشــّ
بنايات في المناطق المعرضة للكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضــانات، الــزلازل و انجــراف
التربة و غيرها مناطق يمنع إقامة البناء عليهــا نظــرا  لخطورتهــا منهــا المنــاطق الــتي لا
يصــلها طريــق عمــومي أو طريــق فــرعي خــاص يحظــر البنــاء عليهــا و أيضــا البنايــات
المتواجدة فوق أنابيب للغاز الطبيعي أو تلك المتواجدة تحت شبكات الكهرباء لأنها تشــكل
خطرا، لذلك اعتبرت محظــورة، ممــا يقتضــي تــدخل المشــرع لتحديــد المعــايير القانونيــة

لحظر  البناء، بغرض الوصول إلى تنظيم عملية البناء.

.19، صفحة  2004حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر،  –1
 – عربي با يزيد ، إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة و التعمير الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه2

 . 24 ، صفحة 2015في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ، 

الفرع الثالث:البناء العشوائي

تعريف البناء العشوائي:
 إنّ البناء العشوائي هو كل بناء أقيم خارج الإطــار القــانوني الخــاص بالبنــاء
والتعّمير و يمس  بجانبين و هما المخالفة القانونية العقارية والمخالفة التقنية، فهو عبارة 
عن تجمعات نشأت في أماكن غير معدة أصلا للبناء، وذلك خروجـا عن القــانون، وتعــديا
ــم توســـعت ــا، ثـ ــاب التخطيــط أحيانـ ــة، وفي غي ــة والأراضــي الزراعي على أملاك الدول
وانتشـرت، وأصبحت أمرا واقعا وحقيقة قائمة، و تمتــاز بتــدني المسـتوى العمــراني لهــا،
وضعف الخدمات الاجتماعيـة، فهـي تعكس واقع اجتمــاعي متــدهور، وظــرف اجتمــاعي
واقتصادي متدني بالنسبة للبنــاء الاجتمــاعي للمدينــة، حيث يقيم فيــه مجموعــة من النــاس
مسـتواهم المعيشـي متدني، بالإضافة إلى سوء أحوالهم السكنية، ونجد أن هــؤلاء الســكان

.1أتوا من مناطق مختلفة من الريف
    ورغم اختلاف التسّميات و تنوعهــا، يتبّين أنّ معظمهــا تنصــبّ في معــنى البنــاء غــير
الشرعي و يكون بعدم احترام  قواعد التهيئة والتعمير كعدم الحصول على رخصة البناء،

أو عدم الالتزام بأحكام الّرخصة والاعتداء على أراضي الغير.
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

 مشنان فوزي ، دراسة ميدانيةـ للتجمع الحضري )أولاد بشينة - طريق حملة (   الأحياء العشوائية واقعها وتأثيرها-1
على النسيج العمراني لمدينةـ باتنة،مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،كلية العلوم الإنسانية ، جامعة الحاج لخضر

.2015باتنة ،

المطلب الثالث :عوامل انتشار البناء غير الشرعي
 عانت الجزائر منذ استقلالها من ظــاهرة البنــاء غــير الشــرعي و لكنهــا لم تكن
بالحدة و الانتشار الذي شهدته في السنوات الأخيرة و خاصــة العقــدين الماضــيين و ذالــك
يرجــع للعديــد من الأســباب و المتغــيراتـ الــتي حــدثت في المجتمــع الجزائــري على كــل

المستويات.     

أسباب  العامةالفرع الأول:
       هناك العديد من الأسباب أدت و لو بصـفة غـير مباشـرة إلى انتشـار البنايـات غـير

الشرعية و منها الأسباب الآتية:

-أولا: أزمة السّكن:
      تعتبر أزمة السكن السّبب الّرئيسي لتفشي البنايات غير الشرعية، فالّدولة غير قادرة
على توفير المساكن لكل الأفــراد بســبب تضــاعف عــددهم، و أمــام  هــذا العجــز فــالأفراد
يتصّرفون بصفة عشوائّية، مّما يدفعهم إلى تشييد بنايــات بطريقــة غــير قانونيــة ولــو على
حساب أ راضي الغير، مثل أن يكون حجم المسكن لا يتناسب مع حجم أفراد الأسرة ممــا
يدفعهم إلى زيادة طابق أو عدة طوابق وقد يمتّد حتى إلى البناء على المساحات الخضراء

 ، وكــل هــذه التصــرفات تــؤِدي إلى1و مساحات اللعب أو  المخصصة للحديقة أو الفنــاء 
المساس بالمظهر الجمالي للبنايات وانتشار البنايات غير الشرعية.

.49 -  تكواشت كمال، المرجع السابق، ص 1   

ثانيا :  النزوح الريفي:
        يعد النزوح الريفي أهم الأسباب التي ساهمت و بقوة في تنامي ظاهرة البنــاء غــير
الشرعي، و يطلق عليه في كذالك تعبير الهجرة نحـو المـدن، يعــود سـببه إلى عـدم تنميـة
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

المناطق الريفية، من حيث توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفرد في حياته اليومية
، وكذالك عزوف سكان الأرياف عن العمــل الفلاحي، و قــد كــانت الأزمــة الأخــيرة الــتي
عانت منها الجزائر أثناء العشرية السوداء ســببا رئيســيا في تزايــد الــنزوح نحــو المــدن ،

، حيث يعمــد النــازحون إلى الســكن على أطــراف1بحثا عن أمان أكثر و عن حياة أفضل
المدن أوفي أقبية البنايات أو في الفضاءات المهجــورة من خلال بنــاء بنايــات هشــة و من

هنا تتشكل رويدا ريدا أحياء بأكملها للبناء غير الشرعي . 
ثالثا : التقاعس  الإداري:

      نجد التقاعس الإداري أو التراخي واضح جدا من خلال عدم القــدرة لأجهــزة الدولــة
المختلفة و التي لها علاقة بمجال البناء على مراقبة عمليات البناء و قــد يصــل الأمــر إلى
تواطؤها خاصة في المنـاطق الأقـل أهميـة الـتي تضـعف فيهـا المراقبـة و الإداريـة و قـد
يرجع الأمر إلى النقص كبير من حيث فعالية أجهزة المراقبــة وليس عــدم  وجودهــا، لكن
إذا ما سلطّنا الضّوء على مختلف القوانين التي سّنها المشــرع الجزائــري من أجــل ضــبط

ــانون90/29العقار بصفة عامة، فنجد  أن القانون   المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل بالق
76 قد حّد د الجهات المعنّية بمتابعــة و مراقبــة أشــغال البنــاء، و نجــد أن المــادة 04/05

ــق في ــالبحث والتحّقي ــوظفين المكلفّين ب ــة و نطــاق الم ــد و ســعت من قائم ــه ق ــرر من مك
  فهو بــدوره قـد15/08المخالفات إلى جانب الشّرطة القضائّية، و أيضا بصدور القانون 

وسّع من نطاق القائمة الواردة في المادة السالفة  الذكر، وذلك من أجل معاينــة المخالفــات
1 19/156والتحّقيق فيها فقد أنشأ فـرق للمتابعـة والتحّقيـق بمـوجب المرسـوم التنفيـذي 

الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة والتحّقيق. 

  
 ، يحــدد شـروط و كيفيــات تعــيينـ فــرق المتابعــة و2009 مــاي 02، مــؤرخ في  09/156-  المرســوم التنفيــذي  1 

( ، ســنة27التحقيق في إنشاء التجزئــات و المجموعــات الســكنية و ورشــات البنــاء و ســيرها ،)الجريــدة الرســمية رقم
2009. 

  
    كما رأينا فالقانون الجزائري أنشأ أجهزة رقابية تسهر و تهتم بمراقبة و متابعة كل مــا
له علاقة بالبناء و التعمـير ألا أن الأشـكال الحقيقي يكمن في عـدم الفاعليـة الواقعيـة رغم
ــذه ــد والمحكم بين ه ــيق الجّي ــدم التنّس ــود إلى ع ــكل الحقيقي يع ــون المش ــد يك ــددها وق تع

 .1المصالح، وذلك لعدة أسباب أهمها نقص التشاور

أسباب خاصةالفرع الثاني:
        تتمثل هذه الأسباب في عدم الدراية الكافيــة بالقواعــد القانونيــة الــتي تحكم رخصــة
البناء بوجه عام، و الإجــراءات والخطــوات الــواجب إتباعهــا انطلاقــا من تحضــير ملــف
طلب رخصة البنـاء إلى غايـة اسـتلامها، و أيضـا الآجـال القانونيـة الـتي يجب مراعاتهـا
والّنتائج المترتبّة عليها، بالإضافة إلى التعّسف الإداري الذي قد يتعــرض لــه طــالبي هــذه
الرخصة، بالأخص من طرف رئيس المجلس البلدي لأسباب غير وجيهة والــتي تحــرمهم

،2من حق البناء الذي يعد أحد أوجه حق الملكية ممــا يــدفعهم إلى البنــاء غــير الشــرعي   
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

على تطرأ  التي  التغييرات  إلى  تعود  التي  المطابقة  شهادة  الحصول على  أيضا صعوبة 
تصاميم البناية، التي يبادر بها صاحب البناية أثناء عملية البناء، بالإضافة إلى المنازعات
هادات العمرانيــة و بين الجهــات الإداريــة المختصــة التي تثور بين طالبي الــرخص والشــّ

.3بمنحها في حالة رفض هذه الأخيرة منحها أو التحّفظات التي تضعها

.39-38- تكواشت كمال، المرجع السابق،الصفحة 1  
لعويجي عبد الله، قرارات التهيئةـ و التعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  - 2 

 ،2012القانونية،. تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.166الصفحة. 

.44- لعويجي عبد الله ،نفس المرجع، الصفحة3

المبحث الثاني :مفهوم التسويةـ

         كرس المشرع الجزائري مفهوم التسوية و لو بألفاظ متعــددة و جعلهــا حــل لكثــير
من النزاعات، التي يمكن حلهــا دون اللجــوء إلى القضــاء و تعقيداتــه،  فنجــد التســوية في

و كذالك في المجــال الضــريبي متمثلــة في إجــراء1المسائل الجمركية و المسائل التجارية 
المصالحة، و على هذا النحــو حــاول المشــرع الجزائــري إيجــاد صــيغة قانونيــة لتكــريس
مفهـوم التسـوية في مجـال البنـاء  و التعمـير و هـذا مـا سـنتطرق إليـه من خلال تعريـف
التسوية في المطلب الأول و معرفــة خصائصــها في المطلب الثــاني ثم البحث عن مجــال

تطبيق التسوية في المطلب الثالث و الأخير.

تعريف التسّويةالمطلب الأول :

        تختلف التسّوية في مجال التعمير والبناء عن التسوية في المجالات الأخــرى، وقــد
جاء بها المشرع الجزائري لتخفيف من اللجــوء إلى المســار القضــائي في حــل النزاعــات
المتعلقة بالبناء و العقار عموما ،وذالك يرجع أساسا لتدخل الكثــير من العوامــل بالإضــافة
إلى التعمد في البنــاء غــير الشــرعي و الــتي لا يمكن لمرفــق القضــاء لوحــده ان يتحكم أو

يضبط الظاهرة .

   حتى يتم التوصـل لتعريـف دقيــق و قـانوني  للتســوية اوجب علينــا التطــرق  للتعريـف
اللغوي و الاصطلاحي كما يلي:
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

 - بوالسليو عبد المجيد، "التسوية القانونية في مخالفات التعمير"، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية و1
.91 ، صفحة 2012 ،جامعة  عنابة ، 32الاجتماعية، عدد. 

الفرع الأول:التعريف اللغوي للتسوية
         كلمة التسوية جاءت من فعل سوى يسوي فهو مسوا ، أي قومــه و عدلــه و جعلــه

معتدلا ، فنقول مثلا سوي الأرض أي جعلها مسطحة .
و ضد كلمة تسوية هو الاختلاف و الافتراق و التخاصم.
.Régularisation كلمة  و تقابلها في اللغة الفرنسية

و تستعمل كثيرا في العديد من المجالات مثلا:
     - تســوية الــنزاع وديــا: اســتعمال الوســائل الســلمية أو السياســية لحــل المشــاكل دون

اللجوء للقوة مثل حل النزاعات التي تقع بين الدول.
    - تسوية المصاريف القضائية: أي حصر مجمل النفقات التي كانت بســبب دعــوى مــا

أمام القضاء حتى يتم تعويضها من قبل احد أطراف الدعوى.ـ
   - سندات تسوية: سندات تستعمل لتسديد المدين ما عليه للدائن. 

التعريف الاصطلاحي للتسوية: الفرع الثاني 
 مما عرفنا سابقا أن الصـلح هـو احـد أوجـه التسـوية و لهـذا فـإن تعريـف الصـلح
يمكننا و يقربنا من معرفة التعريف الدقيق للصلح حيث ان الصلح عرفه الفقهــاء على أنــه
إنفاق على حق متنــازع فيــه بين طــرفين بمقتضــاه يتم تنــازل أحــد الأطــراف عن إدعائــه

مقابل أداء شيء ما.
،1          وعرفه كذالك الدكتور أحمد بوسقيعة ) بأنها تســوية لــنزاع بطريقــة وديــة (   

كما عرفته الأستاذة إبتسام القرام في مؤلفها المصطلحات القانونية في التشريع الجزائــري
بأنه: ) عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما ومحتملا من خلال التنازل المتبادل ( .

- د :أحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ,الطبعة1
..56 .الصفحة2001الأولى ,الديوان الوطني للأشغال التربوية ,

التسّوية اصطلاحا تفيد منح المستفيد سندا قانونيا،      من خلال تعريف الصلح نجد أن  
وذلك لإثبات حقه أو وضعه الشرعي، إذن فالتسوية في مجال التعمير و البناء تكون على
شكل قرار  إداري يصدر من جهة مختصّة قانونا، تمنحه للشــخص الــذي شــيد بنــاء غــير
شرعي، ونقله من مجال المخالفة إلى المجال المطابق للقانون،أي تنقله من حالة المخـالف

للقانون إلى حالة مطابقة القانون.

الفرع الثالث:التعريف القانوني للتسوية
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

على التسوية،1 90/25         لقد نص المشرع الجزائري في قانون التوجيه العقاري 
وية، ثم جــاء المرســوم  85/212إلا أنه لم يورد تعريفا لها، وإنما تطّرق إلى أحكــام التســّ

الــذي حــدد المعــايير الــتي تقــوم عليهــا التســوية و إجراءاتهــا، و الملغى بمــوجب القــانون
 أين2008 المتعلق بالتهيئة و التعمير ، و بقى الأمــر على حالــه إلى غايــة ســنة 90/29

إتمــام انجازهــا ، وذلــك من08/15صدر القانون  وٕإتمام انجازها ، وذلك من  الذي يحّدد قواعــد مطابقــة البنايــات 
أجل تسوية وضعية البنايات غير الشرعيــــــة بإجراء جديد يعرف "بتحقيق المطابقـــة"،

 من هذا القانون )) أنه الوثيقة الإدارية الــتي يتم من خلالهــا تســوية2 2وقد عّرفته المادة
كــل بنايــة تم انجازهـا أو لم يتم ، بـالنظر للتشــريع و التنظيم المتعلــق بشــغل الأراضــي و

.قواعد التعمير((

     ومن هنا يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يعرف التسّوية في مجال التعمــير، إّن مــا
حدد كيفية التسّوية التي تتم عن طريــق إجــراء تحقيــق المطابقــة و تحديــد مجالهــا، وذلــك

بمنح سندات قانونية تجعل البناء مشروعا ومطابقا للقانون بعدما كان مخالفا له.

التوجيه المتضمن 1990 نوفمبر سنة 18 الموافق 1411 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 25-90 - قانون رقم 1
 المؤرخ  في:95/26(، المعدل و المتمم بالقانون رقم: 1990 لسنة 49العقاري ، )الجريدة الرسمية عدد 

(1995 اسنة55 )الجريدة الرسمية عدد25/09/1995
 ، المرجع السابق .08/15من القانون رقم  02أنظر المادة  -2

المطلب الثاني: خصائص التسوية
         تعتبر التسّوية إجراء جديد من أجل الحــد من البنايــات غــير الشــرعية الــتي عّمت

08/15الجزائر خاصة في الآونة الأخيرة والتي كرست أكثر من خلال صدور القانون  
و هي تتمتع بالعديد من الخصائص نبينها في الأتي : 

الفرع الأول:التسويةـ شاملة و ملزمة
التسويةـ شاملة:: أولا  

         تعتبر من أبرز الخصائص إذ إنّ خاصّية الشمولية التي جاءت بها أحكام القــانون
 أّنها تتدخّل لتسوية الوعــاء العقــاري للبنايــة من جهــة، ومن جهــة أخــرى تســوية08/15

. 1  85/212الوضعية العمرانية للبناء، وهذا عكس التسوية في ظل المرسوم   
ثانيا: التسّويةـ إلزامية : 

      إنّ عملّية التسوية التي تتم بموجب تحقيق المطابقة تكتسي طابعا إلزاميا رغم أّنها لا
تتحرك إلا برغبة وطلب حائز البناء أو المالك،أو  أصحاب المشاريع وكل متدخّل  مؤهل

، إلا أنّ صــفة الإلزاميــة تظهــر في العقوبــات الــتي قررهــا2لاتخــاذ الإجــراءات اللازمة
القانون في حالة ما إذا لم تتم التسّوية في الآجال المضروبة للتسّوية وذلك بتقرير عقوبات

كالغرامة و هدم البناء.
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الفصل الأول ـــــــــــــــ مفهومـ تسوية البناء غير الشرعي

1-
 بصفة جزئية بمعنى أنه تسوى وضعية البناء غير الشرعي  من85/212تتم عملية التسوية في ظل المرسوم   

خلال تسوية وضعية قاعدته العقارية، دون أن تتعدى آثارها إلى الوضعية العمرانية للبناء.
 ، المرجع السابق .08/15 من القانون رقم 14أنظر المادة  -2

الفرع الثاني :التسوية استثنائية
 جاء بصـفة مؤقتـة لمواجهـة و تسـوية وضـع08/15      إن إجراء التسوية في القانون 

استثنائي للبناء و العمران الجزائري، فهو يشمل البنايات المشّيدة قبل صدور هذا القانون،
دد المشــرع مــدة إجــراءات01 من نفس القــانون 14وهذا ما أكــدت عليــه المــادة  ، وقــد حّــ

 و الذي تم تمديده لمرتين متتاليتين حيث ينتهي2008 سنوات بدءا من سنة 5التسّوية ب 
.2019 أوت 03الأجل الحالي إلى غاية 

    من جهــة أخــرى و على الــرغم من أن البنــاء غــير شــرعي يعــد بحكم  القــانون تعــديا
صريحا على العقار و هو الفعل المجـرم و المعـاقب عليـه ، و توبـع الكثـير من أصـحاب
البناء غير الشرعي أما هيئات القضــاء بجــرائم تتعلــق بالعقــار، إلا أن إجــراء التســوية لا
يلتفت لهذا الجانب و لا يأخــذه بالاعتبــار بــل فقــط ينظــر إلى إمكانيــة تحقيــق التســوية من

عدمها فقط ، و هذا ما يعتبر استثنائيا . 
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الفصل الثاني : طرق تسوية البناء غير شرعي

     يعتبر الكثير من الفقهاء ان البناء العشوائي يعتبر ظاهرة اجتماعية بحتة في الغالب ،و
لهذا فإن أي سياسة لكبح و القضاء على هذه الظاهرة لإتراعي الجانب الاجتماعي فيها
ستفشل بكل  تأكيد، و هذا ما ظهر عندما واجهت و تصدت الكثير من الدول للبناء غير
الشرعي عبر إجراءات تصادمية مثل الهدم والمتابعات القضائية ، لهذا وجب التطرق

للإجراءات التي أتبعها القانون الجزائري لحل و تسوية البناء غير الشرعي المنتشر بشكل
كبير ، و هذا ما سيتم البحث فيه في هذا الفصل من خلال مبحثين أثنين:

تسوية البناء غير الشرعي من خلال تسوية وعاءه العقاريالمبحث الأول: 

التسوية الشاملة للبناء غير الشرعي بتحقيق مطابقتهالمبحث الثاني : 



الفصل الثاني : طرق تسوية البناء غير شرعي

المبحث الأول :تسويةـ البناء غير الشرعي من خلال تسويةـ وعاءه العقاري
     إن تسوية الوضعية العمرانية أو الإنشائية لأي بناء غير شرعي دون النظر في وضعية
القاعدة العقارية المبني عليها لا تستقيم، و ذالك يرجع بالأساس للارتباط بين العقار و البناء

الذي عليه، و التسوية يجب آن تبدأ من الأصل.
.26/74المطلب الأول: تسوية وضعية العقارات الناتجة عن الأمر 

26-74          هي مجموعة القطع الأرضية التي تصرفت فيها البلديات في إطــار الأمــر 
 و تم توزيعهــا على المســتفيدين من أجــل1المتضمن تكوين إحتياطات عقاريــة لفائــدة البلدية

البناء تعد لها سندات مشهرة معترف بهــا لممارســة حــق البنــاء، و تتم تســوية الوضــعية عن
طريق إتمام الإجراءات المتخلفة لعملية إدماج القطعة ضمن الاحتياطات العقارية و تصحيح

نقل الملكية إلى المستفيد بواسطة سند مشهر و تشمل التسوية المذكورة الحالات التالية :

الفرع الأول:تسوية وضعية الأراضي قبل اكتمال عملية إدماجها .

     في هذه الحالة تتم عمليات تسوية وضــعية هــذه الأراضــي الــتي لم يكتمــل إدماجهــا في 
الاحتياطات العقارية للبلدية متى كانت مدخلة في مساحات التعمير في شكل مناطق حضرية
جديدة أو مناطق صناعية، أو مناطق أعمال و برامج سكنية أو تجهيزية انطلقت قبل صدور

قانون التوجيه العقاري التي لم يكتمل إدماجها في الاحتياطات العقارية طبقا لما يلي :

  من قانون التوجيه العقاري:86أولا:طبقا للمادة 
 من قــانون التوجيــه العقــاري في فقرتهــا الأولى على أن: » تــدمج86  حيث تنص المــادة 

نهائيا في الاحتياطات العقارية للبلدية المعنية الأراضي المدخلة في مساحات عمليــة التعمــير
في شكل مناطق حضرية و مناطق صناعية، و برامج سكنية و تجهيزية أخرى انطلقت قبــل
إصــدار هــذا القــانون و كــانت حســب الحــالات موضــوع مــداولات موافــق عليهــا قانونــا أو

موضوع رخص للبناء أو رخص تجزئة الأراضيـ لأجل البناء و/أو أعمال إنسانية.

المتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلدية،)الجريدة الرسميةعددـ1974-02-20 المؤرخ:26-74- الأمر 1  

  .(1974،سنة19
  

   و تحــول هــذه البلــديات تلــك القطــع الأرضــية إلى الهيئــات العموميــة الموجــودة أو الــتي
ستحدث بغية فتح المجال لمتابعة العمليــات طبقــا للمخططــات المقــررة، والكيفيــات الأخــرى
لتصحيح عمليات شراء القطع الأرضية و بيعها و هي تلك المنصوص عليها لتطــبيق الأمــر

ــبراير ســنة 20 المــؤرخ 26-74رقم  ــل مســتعمل القطعــة1974 ف ــذكور أعلاه. يتحم  الم
أي أن عملية الإدماج تتم بقــوة القــانون مصاريف العمليات مع دفع التعويضات المحتملة «،

 الــذي يبقى ســاريا إلى حين26-74، و تحتــاج فقــط لمواصــلة الإجــراءات طبقــا للأمــر 01
الانتهاء من عمليــات التســوية عن طريــق مداولــة للإدمــاج تصــدر عن المجلس البلــدي على

-86أساس تعويض تقدره أملاك الدولة طبقا للتقدير المحــدد في المرســوم   المــؤرخ في02 
 الذي يضبط كيفيــات تحديــد أســعار شــراء البلــديات للأراضــي الداخلــة في07-01-1986

احتياطاتهــا العقاريــة ، ثم تحــول القطعــة إلى الوكالــة الولائيــة للتســيير و التنظيم العقــاريين
الحضريين لتصحيح عملية شراء القطعة و بيعها إلى المستفيد من التسوية.
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الفصل الثاني : طرق تسوية البناء غير شرعي

-31 و 1993-01-02 المؤرختين في 02 و01ثانيا- طبقا التعليمتين الوزاريتين رقم 
07-1994:

و هي التعليمات الصادرة بالاشتراك بين وزارات الإسكان و الداخلية و المالية رقم       
ــاريخ 01 ــة رقم 1993-01-02 بت 1994-07-31 المؤرخــة في 02 و التعليمــة الوزاري

ــل أو المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للخواص الذين استفادوا من قطع أرضية مساحتها أق
أو الأراضي التي وزعت على محترفي التهيئــة و النشــاط العقــاريين دون 2 م400تساوي 

أن تكتمل عملية إدماجهما عن طريق إعداد عقد الملكية و أسندت بمقتضــاهما عمليــة متابعــة
أشغال التسوية إلى خلية التنسيق و المتابعة .

 غــير منشــور ، انظــر حمــدي باشــا عمــر ، القضــاء2006-03-22 بتــاريخ 22779-قــرار مجلس الدولــة رقم 1
 .42، صفحة 2004دار هومة،الجزائر ، العقاري ، 

 

    على مستوى لجنة الدائرة المعتبرة في حالــة اجتمــاع دائم إلى غايــة التســوية النهائيــة
6476، كمـا صـدرت في نفس السـياق المـذكرة رقم 1لجميع الملفـات المطروحـة عليها

تبين أن تسوية وضــعية  عن المديرية العامة للأملاك الوطنية2001 ديسمبر01بتاريخ 
الأراضي الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المســتفيدة في

 من قانون23إطار الاحتياطات العقارية و التي حولت ملكيتها إلى الدولة بموجب المادة 
تتم عن طريق توجيه طلب بالتسوية و إعداد عقد الملكية 2 1994المالية التكميلي لسنة 

-07-31 المؤرخــة في 02إلى خلية التنسيق والمتابعة كما حددته التعليمة الوزاريةـ رقم
السابقة لتتولى مديرية أملاك الدولة بعد ذلك تحرير عقد الملكية مباشرة بعد إيداع1994

 طلب التسوية.

:1999 من قانون المالية لسنة 59ثالثا- طبقا للمادة 

1999 المتضــمن قـانون الماليــة 1998-12-31 المؤرخ في 12-98     هو القانون  
الذي ينص على أن » تنقل مجانا إلى دواوين الترقية و التســيير العقــاري كــل الأراضــي
التابعة للأملاك الخاصة للدولة، التي استعملت كوعــاء للبنــاء المنجــز من طــرف دواوين
الترقية و التسيير العقاري كل الأراضــي التابعــة للأملاك الخاصــة التابعــة للدولــة، الــتي
ــكن ــرامج الس ــار ب ــدواوين في إط ــذه ال ــز من طــرف ه ــاء المنج ــاء للبن ــتعملت كوع اس

 و1990 نوفمــبر ســنة 18 المؤرخ في 25-90الاجتماعي قبل تاريخ نشر القانون رقم 
.1998 ديسمبر سنة 31المتعلق بالتوجيه العقاري، و التي لم تسولى عند تاريخ 
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1 –  ،مــذكرة ماجســتير فــرع عقــود و1990سماعين شماعة ،الأدوات القانونية للسياســة العقاريــة في الجزائــر منــذ  
 .16 ، صفحة 1999-1998مسؤولية ،كلية الحقوق الجزائر ، سنة 

.1995 يتضمن قانون المالية لسنة 1994-05 -26 المؤرخ في 08-94- المرسوم التشريعي 02

الفرع الثاني:تسوية وضعية أراضي الموزعة دون سندات رسمية.

    وتشمل هذه الحالة  الأراضي التي تدخل ضمن الاحتياطات العقاريــة للبلديــة الــتي تم
توزيعها دون سندات مشهرة، أين أسندت تسوية هــذه الحالــة أيضــا إلى خليــة التنســيق و

 الـتي1993-01-02 بتاريخ 01المتابعة بموجب التعليمة المشتركة بين الوزارات رقم 
ألزمت المستفيد بإيــداع تصــريح كتــابي يتعهــد فيــه بتكملــة الثمن في مــدة لا تفــوق ثلاثــة

أشهر، إذا ما توقف العقد النهائي على ذلك.

ــد      والأصل أن يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسوية وضعية هذه الحالات بع
دفع ثمن الحيازة مباشرة ، دون حاجة إلى الوكالــة الولائيــة للتســيير و التنظيم العقــاريين

 من قانون التوجيه العقاري، فقد أكد مجلس الدولــة86الحضريين كما نصت عليه المادة 
 »...حيث أنــه فيمــا يتعلــق بالوجــه الــذي2000-05-28بتــاريخ في  1الحكم في قــراره

ــع ــة من التصــرف في القط ــات المحلي ــع ممثلي الجماع ــا يخص من ــارض فيم ــاره الع أث
-18 المــؤرخ : 25-90الأرضية العارضة التابعــة للغــير و ذلــك بمــوجب القــانون رقم 

 و أنه في- قضية الحال باطـل بمـا أن تحريـر العقـد هـو الـذي تم لوحـده في11-1990
ــام21-11-1990 ــتى عن قي ــة و ح ــة البلدي ــه خلال مداول ــك فأن ــه على عكس ذل  . وأن

 بالدفع فإن البلدية كانت مختصة لتحرير مثل هذه العقود. وأنه بالفعل1989)ب.ع( في 
-18فإن عقد البيع هو النتيجة الطبيعية للإجراء المتخذ قبل صدور القــانون المــؤرخ في 

11-1990 .»

 ، حمدي باشا عمر ، حماية الملكية العقارية الخاصة2000-05-28  بتاريخ 193370 قرار مجلس الدولة رقم  –1
 .46، صفحة  2004دار هومة،الجزائر ، ، 

. : تسوية وضعية الأراضي غير الممسوحة بفعل الحيازة المطلب الثاني

سند إداري يسلمها رئيس المجلس الشــعبي البلـدي  عرف الفقهاء الحيازة على أنها        
، وعرفهــا البعض الأخــر على1المختص إقليميا، بناءا على طلب للحائز للعقار أو الحائزين 
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أنها وضع اليد على الشيء مع استمرارها مدة معينة والتصرف فيه.أي أنها سلطة فعلية أو
واقعيــة يمارســها الحــائز على القطعــة الأرضــية في موضــوعنا هــذا بحيث تكــون النيــة من
وراءها هي التملك، و هذا ما جعــل القــانون يعتــبر الحيــازة ســببا في للوصــول لحــق التملــك

بتوافر شروطها طبعا.

و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري عبر منح الحائز للعقار ما دامت تتــوفر شــروط الحيــازة
)العلنية و الهادئة و المستمرة و المدة القانونية( سندا للحيازة يؤول بعدها إلى سند للملكية  و

 من39كلا السندين يعطوه الحق في البناء و التشييد على ذالك العقار ، كما ورد في بالمادة 
 المتضمن تأسيس2007 فبراير 27 المؤرخ في 02-07قانون التوجيه العقاري،و القانون 

إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية تسليم  سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري .

 

 الفرع الأول:تسوية الوضعية العقارية للبناء غير الشرعي بفعل تسليم شهادة الحيازة

ــة  ــة العقاري ــير الملكي ــة التطه ــريع عملي ــدف تس ــائزين 3        به ــعية الح ــوية وض و تس
من نوع الأملاك العقارية الخاصة عن طريق منحهم الســند الــذي يمكنهم من كافــة للعقارات

سلطات ، استحدث المشرع شهادة الحيازة. 

الجزائري ،الطبعة الأولى،دار هومة،الجزائر،- 1         القانون  ،الصفحة2006 مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في 
92.

 ، صفحة2009 د محمودي عبد العزيز ، تطهير الملكية العقارية الخاصة ، مشورات بغدادي، الجزائر، طبعة –2
235.  

      وأعطى الحــق لكــل حــائز لعقــار مــا غــير ممســوح مــع تــوفر شــروط الحيــازة
المنصوص عليها قانونا في الحصــول على ســند الحيــازة او شــهادة الحيــازة حيث أن المــادة

  من قانون التوجيه العقاري تنص على أن :39

 ســبتمبر26 المــؤرخ في 58-75 من الأمــر 823)) يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 
 يمارس في أراضي الملكية الخاصة ، التي لم تحرر عقودها، ملكيــة مســتمرة و1975سنة 

غير منقطعة و هادئة و علانيــة ولا لتشــوبها شــبهة أن يحصــل على ســند حيــازي يســمى »
شهادة الحيازة « و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشــهار العقــاري، و ذلــك في المنــاطق
الــتي لم يتم فيهــا إعــداد ســجل مســح الأراضــي (( و ســند الحيــازة  يســمح بالحصــول على

 .1رخصة البناء من أجل البناء الذاتي 

يعد من قبــل رئيس المجلس  اسمي2سند حيازي إداري       و قد عرفت هذه الشهادة، بأنها
الشعبي البلدي طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطاته و اختصاصــه المســتمد من المــواد

-07-27 المــؤرخ في 254-91 من قانون التوجيه العقاري والمرسوم التنفيــذي 40 و 39
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شهر الحيازة بناءا على تصريح من الحائز، و تخضع لشكليات التسجيل ، يتضمن19913
 و الشهر، و هي تتطلب شروطا و إجراءات لتحريرها و يترتب آثار مهمة :

 أولا : شروط و إجراءات تسليم شهادة الحيازة :
 السابق254-91 منه و المرسوم التنفيذي39يستلزم قانون التوجيه العقاري طبقا للمادة 

مجموعة من الشروط لتسليم شهادة الحيازة يمكن تقسيمها، إلى شروط تتعلق بالعقار و
 شروط تتعلق بالحيازة:

، عدد خاص ، الجزء الثاني2004 غنيمة لحلو ،شهادة الحيازة في قانون التوجيه العقاري ، مجلة المحكمة العليا  –1
 . 146،صفحة 

.   238-د محمودي عبد العزيز ، المرجع السابق ، صفحة 2
 ،يحدد كيفيات إعداد شــهادة الحيــازة ،)الجريــدة الرســمية1991-07-27 المؤرخ في 254-91- المرسوم التنفيذي 3

.1990-11-18 المؤرخ في 25-90من القانون 39( ، المحدثة بموجب المادة 1983 سنة36عدد

 -شروط تتعلق بالعقار الذي ترد عليه الحيازة:1

    - و هي أن ترد الحيازة على الأملاك العقارية الخاصة، فلا يجــوز تحريــر هــذه الشــهادة
، إذ أن البنايــة المســتحدثة غــير1على العقارات التابعــة للأملاك الوطنيــة أو الأملاك الوقفية

 الشرعية في حكم العدم قانونا لكنها تؤسس للحيازة.

   - أن لا يكون العقار مملوكا بسند صــحيح منتج في نظــر القــانون، و الســند الصــحيح هــو
  من القانون المدني.828السند المشهر كما وضحته المادة 

   - أن لا يقع العقار في منطقة ممسوحة، فالمسح أساس للتطهــير و التســوية النهــائيين و لا
 يقبل بعد إتمامه غير الدفتر العقاري عند إتمامه كوسيلة لإثبات الملكية العقارية.

و هي شـروط تتعلـق بعناصـر و خلـو الحيـازة- شروط تتعلــق بالحيــازة في حــد ذاتهــــا: 2
 العقارية من العيوب:

ــازة   أ-  ــادي وعناصــر الحي ــة من العنصــر الم ــذه الحال ــازة في ه ــكل عناصــر الحي : تتش
المعنوي، فـإذا كــان العنصــر المــادي يتمثــل في السـيطرة الفعليـة الماديــة على العقــار محــل
الحيازة من خلال القيام بالأعمال المادية التي يقتضيها استعمال هذا العقار و في هــذه الحالــة
يعتبر البناء غير الشــرعي عملا ماديــا و وجهــا لاســتعمال الأرض، فــإن العنصــر المعنــوي
ــك. ــر المال ــر بمظه ــه فيظه ــاب نفس ــة لحس ــال المادي ــام بالأعم ــائز القي ــة الح ــل في ني  يتمث

 و مـا808 من قـانون التوجيـه العقـاري، و المـواد 39 : إذا كانت المواد  ب- مدة الحيـازة
يليها من القانون المدني لا تشترط مدة معينــة لقيـام الحيـازة بعنصـريها المــادي و المعنــوي،

 الــذي يحــدد كيفيــات1991-07-27 المــؤرخ في 254-91 من المرســوم 02فــإن المــادة 
إعداد شهادة الحيازة و تسليمها قد اشترطت مدة سنة واحدة على الأقل من ممارسة العناصر

و اعتبرتها كافية لقيام الحيازة و تسليم شهادة .
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،المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق.25-90 من قانون 2-أنظر المادة 01

 من القــانون808و هي العيــوب المحــددة بالمــادة ج-خلــو الحيــازة العقاريــة من العيــوب: 
 المدني التي تنص أن:

» لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجــرد رخصــة أو على عمــل يتحملــه على
سبيل التسامح. إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كانا فيها التبـاس فلا يكـون لهـا
أثر تجاه من وقع عليــه الإكــراه أو أخفيت عنــه الحيــازة أو التبس عليــه أمــره إلا من الــوقت

 الذي تزول في هذه العيوب «.

و على هذا يجب أن تكون الحيازة العقارية ظــاهرة و علنيــة، هادئــة بــدون عنــف أو إكــراه،
 واضحة لا لبس غموض فيهــا على أن الحــائز يمــارس الأعمــال الماديــة باســمه و لحســابه.

ثانيا- إجراءات تسليم شهادة الحيازة

ــذي  ــا المرســوم التنفي ــذه الإجــراءات جــاء به ــوعين،254-91    ه ــرق بين ن  الســابق وف
 الإجراء الفردي و الإجراء الجماعي:

يتضمن كــل بيانــات تتعلــق بهويتــه و بتحديــد 1: يقوم الحائز بتقديم طلب الإجراء الفردي-1
العقار محل الحيازة تحديدا دقيقا و عن طريق إيراد المعلومات حول قوامه و مســاحته وكــل

 يتكون من : 2الأعباء، و يرفق هذا الطلب بملف

   - شهادة الحالة المدنية للطالب .

.254-91   - تصريح شرفي طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم 

   - مخطط يبين حدود وضعية العقار .

  ، مرجع سابق.254-91 من المرسوم تنفيذي رقم 02-طبقا للمادة 1
 نفس المرجع.09 و 08- أنظر المادة 2

     و يوجه الطلب و الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، الذي يتولى بدوره
تسليم الطالب شــهادة الحيــازة الــتي تخضــع للنشــر على لــوح البلديــة و في الجرائــد الوطنيــة
عندما يخص الطلب عندما يتعلــق الأمــر بقطعــة أرض كائنــة بموقــع حضــري لبلديــة تصــل

 نسمة على الأقل كما أنها تخضع للإشهار على مستوى المحافظة20.000السكانية بها إلى 
العقارية و تمسك بطاقاتهــا على الشــكل الشخصــي، بعــد ضــمان نشــر مضــمون الطلب على

 مستوى مصالح أملاك الدولة.
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: يخص هذا الإجراء برامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة- الإجراء الجماعي2
، حيث يقــوم الــوالي بإصــدار القــرار المتضــمن1العامــة أو بــرامج إعــادة التجميــع العقــاري

الشروع في الإجراء بناءا على طلب السلطة المسؤولة عن البرامج المــذكورة، و يــودع هــذا
القرار لدى البلدية لينشر في مقرها و الساحات العمومية و في إحدى الجرائد لكي يتمكن كل

 .2راغب من تقديم طلب شهادة الحيازة الفردي

 و من هذه الآثار أن شهادة الحيازة تسمح بـ: ثالثا- آثار تسليم شهادة الحيازة:

 المــؤرخ176-91 من المرســوم التنفيــذي 34طبقا للمــادة  -بالحصول على رخصة البناء1
50 المتضمن كيفيات تحضير شــهادات التعمــير بينمــا لا تخــول المــادة 1991-05-28في 

 من قانون التهيئة و التعمير هذا الحق إلا للمالك.

المشيد على القطعة محل الحيازة و الاستفادة من بتسوية الوضعية العمرانية للبناء - تسمح2
 المحــدد لقواعــد مطابقــة15-08 من القانون 35سند تحقيق المطابقة طبقا لمقتضيات المادة 

البنايات و إتمام إنجازها.

من الدرجــة الأولى لفائــدة هيئــات القــرض، ضــمانا بتأسيس رهن عقــاري -كما أنها تسمح3
.3للقروض ذات الأمد المتوسط و الطويل لأجل تشجيع الوظيفة الاجتماعية للأرض

،مرجع سابق .254-91 من المرسوم 03-أنظر للمادة  1        

،نفس المرجع .254-91 من المرسوم 05-أنظر للمادة 2
.146-غنيمة لحلو ، المرجع السابق ، صفحة  3        

عن طريق استثمارها و القيام بمشروع البناء، أو إتمام إنجاز البنايــة و تأهيلهــا طبقــا و ذالك
للشروط الممكن فرضها من قبل لجنة الدائرة قبل تسوية وضعية البنــاء غــير الشـرعي، كمــا

ــذي2010-06-30 المــؤرخ في 166-10 من المرسوم رقم 07نصت على ذلك المادة   ال
يحدد كيفيات و شروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بنــاء أو

 توسيع سكن.

-إدخـال الأملاك العقاريـة ضـمن الـدورة الاقتصـادية والمسـاهمة بصـفة غـير مباشـرة في4
.1التنظيم العقاري

الفرع الثاني:تسوية الوضعية العقارية للبناء غير الشرعي إثر تحقيق عقاري .

       أعطى المشرع الجزائري الحق في تسوية وضعية العقـار محـل الحيـازة عـبر تمليكـه
02-07 من القـانون 04 من المـادة  1للحائز بسـند للملكيـة و هـذا مـا نصـت عليـه الفقـرة 

 المتضــمن تأســيس إجــراء لمعاينــة حــق الملكيــة العقاريــة و2007 فــبراير 27المؤرخ في 
تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري:

» يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمــارس حيــازة على عقــار، ســواء بنفســه مباشــرة أو
 أعلاه، أن يطلب فتح2بواسطة شخص آخر، أو يحوز سند ملكية كمــا هــو مــبين في المــادة 

تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته و تسليمه سند ملكية «،قد استحدث المشــرع هــذا الإجــراء
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لإثبات الشهرة  عقد  محل  حل  الذي  عقاري  تحقيق  طريق  عن  الملكية  سند  الحائز  لتسليم 
. 2التقادم المكسب

 الســابق و المرســوم02-07      يتطلب هــذا الإجــراء شــروطا و إجــراءات بينهــا القــانون 
  المتعلق بعمليات التحقيق العقاري :2008-05-19 المؤرخ في 174-08التنفيذي 

 نفس الشروط المطلوبــة في العقــارات الــتي يتم تســويتهاشــروط تتعلــق بالعقــار: ه-1
 بموجب شهادة الحيازة و هي :

 ( .83، سنة21 المتعلق بعقد الشهرةـ ، )الجريدة الرسمية رقم1983-05-21 المؤرخ في 352-83 – المرسوم 1
.126  :صفحة2004-عمار علوي،الملكية والنظام العقاري في الجزائر ،دار هومة،الجزائر،2

    - أن ترد الحيازة على العقارات التي تقبل التملك الخاص، فلا يطبــق هــذا الإجــراء على
 . 1الأملاك العقارية الوطنية أو الأملاك العقارية الوقفية

ــرتب رفض   - أن لا يكون العقار محل التسوية مملوكا بسند، و عند ظهوره أثناء التحقيق ي
منح سند الملكية لأن إجراء تسليم سند الملكية إثر تحقيق عقاري يهدف إلى تطهير الوضعية

 » و1998-03-09المؤرخ في  العقارية كما ورد في قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا
عليه فإن رفض إشهار عقد الشهرة من طرف المحافظة العقارية كان مؤسســا لأن المرســوم

  يرمي إلى تطهير الوضعية العقارية لأملاك غير الممسوحة «.83-352

 من طبقــا01 فقــرة 02   - يجب ان يكون العقار واقع في بلدية غير ممسوحة وفقــا للمــادة 
، وهــو نفس2 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري74-75للأمر 

 . 3الشرط من اجل إعداد عقد الشهرة

هي أن تتــوافر الحيــازة على عنصــريها المــادي و المعنــوي و- شروط الخاصة بالحيــازة:2
خلوها من العيوب على أن تستمر بهذا الشكل للمدة الكافية لاكتساب العقار بالتقــادم المكســب

 :02-07 من القانون 14كما نصت على ذلك المادة 

        »إذا نتج عن تحليل التصريحات، و الأقــوال و الشــهادات، و كــذا الوثــائق المقدمــة و
التحريات التي قــام بهــا المحقــق العقــاري، أن صــاحب الطلب يمــارس حيــازة من شــأنها أن
تسمح له بالحصول على الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكــام القــانون المــدني،

 فإنه يعترف له بأحقيته على العقار محل التحقيق العقاري«.

يتضمن تأسيس إجــراء لمعاينــة حــق الملكيــة 2007 فبراير 27 في المؤرخ 02/07  من القانون رقم03- المادة 1
.( 2007سنة 15رقم العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري –) الجريدة الرسمية

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و إعداد مســح الأراضــي العــام ،74-75- للأمر 2
(.1975 لسنة78)الجريدة الرسميةعدد

ــري،الفتح3 ــريع الجزائ ــة في التش ــة العقاري ــوق العيني ــة و الحق ــة العقاري ــات الملكي ــظ،إثب ــد الحفي ــدة عب – بن عبي
.106،صفحة2002للطباعة،الجزائر،
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      و مدة الحيازة المطلوبة في هذه الحالة تقدر بخمسة عشر سنة كاملة، كما بينته المادة
ــتي1 من القانون المدني في فقرتها الأولى827 ، و لا يمكنها أن تشمل مدة التقادم القصير ال

كما تنصب على العقارات بغير سند تتطلب سندا صحيحا فعملية التحقيق العقاري كما أسلفنا
 .2أن المحقق العقاري لا يملك تقدير عنصــر حســن النيــة الــذي يختص بــه القاضــي لوحــده

 ب- إجراءات تسليم سند الملكية إثر عملية تحقيق عقاري:

      تتم إجراءات تسليم سند الملكية إثر عملية تحقيق عقاري كما فصلها المرسـوم التنفيـذي
 المتعلـق بعمليـات التحقيـق العقـاري عـبر الإجـراء2008-05-19 المـؤرخ في 08-174

 الفردي و الإجراء الجماعي:

: بمقتضاه يقوم الحائز بإعداد طلب يلتمس فتح تحقيــق عقــاري و يشــتمل- الإجراء الفردي1
ــاء على بيان معلوماته الشخصية و بيان سلطته على العقار، و كل المعلومات المتعلقة بالأعب

 و الارتفاقات التي تثقل العقار محل الحيازة، و يرفق بالملف التالي :

      - مخطط طوبوغرافي للعقار، تلحق به بطاقة وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري .

       - كل وثيقة أو سند يدعم موقف الطالب في ممارسة الحيازة و لو كان عرفيا.

       و يوجه الطلب إلى مدير الحفظ العقــاري الــولائي المختص، الــذي يتــولى خلال شــهر
من ذلك إصدار مقــرر تعــيين محقــق عقــاري برتبــة مفتش أملاك الدولــة على الأقــل، ليتلقى
تصريحات الحائز التي توضح مضمون العنصرينـ المادي و المعنــوي في الحيــازة العقاريـة
و مــدتها، و لا يكتفي بــذلك بــل أنــه يقــوم بكــل التحريــات و التحقيقــات لإثبــات حــق الملكيــة

و لضــمان يقــوم المحقــق المطالب بها و ضمان عدم المساس بأملاك الدولــة و حقــوق الغــير
العقاري بالانتقال الميداني إلى القطعة من أجل دراسة احتجاج و اعتراض الغير.

-26 المــؤرخ في 58-75 من القانون المدني بالنسبة للحالات التقادم التي إنطلقت قبل نفاذ الامــر 07- مع مراعاة المادة 1
 سنة لاكتساب العقار .30 المتضمن القانون المدني التي تتطلب 09-1975

ــا رقم :2 ــة العلي ــرار المحكم ــاريخ 201978-انظــر ق ــنة 2000-07-26 بت ــا لس ــة العلي ــة المحكم ــدد2004 ، مجل  ، ع
..331خاص ،صفحة

. المتعلق بعمليات التحقيق العقاري2008-05-19 المؤرخ في 174-08- المرسوم التنفيذي 3
     ليحرر عند نهاية أعماله محضرا نهائيا بنتائج التحقيق على أساســه يتم في حالــة معاينــة
التقادم المكسب الموافقة على ترقيم العقار باسم المالك و شهر الحقــوق و تســليم المالــك ســند

 .2008-05-19 المؤرخ في 174-08طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم  ملكيته

، وجب أن1961-03-01    - في حالــة تقــديم الطــالب للتحقيــق ســند ملكيــة محــرر قبــل 
يتضمن الملف التقني صورة أصلية أو نسخة واضحة مصادق عليها من الجهــات المختصــة

.1للسند الحائز

  الإجراء الجماعي:-2

ــادة ــه  الم ــت علي ــانون 6     نص ــؤرخ في 02-07 من الق ــمن2007-02-27الم  المتض
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية، عن طريق تحقيق عقاري
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))يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت ،غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة
، في هذه الحالــة2جماعية في إطار إنجاز برنامج بناء أو تهيئة عقارية ،ريفية أو حضرية(( 

، أو رئيس المجلس الشــعبي3يمكن تحريك التحقيق العقاري بصفة جماعية بقرار من الوالي 
البلدي بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي و حسب الحالة مســؤول
البناء أو المصالح الفلاحية إذا ما تعلق الأمر بإنجاز برامج بناء أو تهيئــة عقاريــة، ريفيــة أو
حضرية، و هي عمليات تكسي طابع المنفعة العامــة الخاضــعة للنشــر و الإشــهار الواســعين
بهدف تمكين كل حائز معني من تقديم طلب فتح تحقيق عقاري مرفــق بــالملف – المــبين في

، و يعقبــه بعــد ذلــك مباشــرة2الإجراء الفردي- أمام مديرية الحفظ العقاري خلال أجل معين
 إجراءات التحقيق العقاري .

..324،صفحة2006- زروقي ليلى و حمدي باشا عمر ،المنازعات العقارية ،دار هومة للطباعة ،الجزائر،1
-تصريح المدير العام للاملاك الوطنية بوزارة المالية،حول دور قانون التحقيق العقاري في التهيئة العقارية ،جريــدة2

.5نصفحة2006-09-11،بتاريخ1788الشروق ،العدد
.20صفحة 2009دار الهدى،,  -د:نعيمةـ حاجي ،المسح العام و تأسيس السجل العقاري في الجزائر ،3

تسويةـ وضعية القاعدة العقارية للبناء غير الشرعي بفعل عملية المسح : المطلب الثالث

      إن المسح أداة للتطهير العقاري الشامل و فرز الملكيات و مختلف الحقوق العقاريـة، إذ
يتكفل بتحديد معالم الأرض و تقسيمها إلى وحدات ملكية و إعطائهــا أرقامــا خاصــة و رســم

يرتب بعــد إتمــام إجراءاتــه، إيــداع وثــائق المســح بالمحافظــة العقاريــة و تحريــر مخططاتها
 المتعلق1976-03-25 المؤرخ في 63-76 من المرسوم 08محضر بالتسليم طبقا للمادة 

 بتأسيس السجل العقاري التي تنص على أن :

  » تودع وثائق الأراضي لدى المحافظة العقارية و ذلــك من أجــل تحديــد حقــوق الملكيــة و
الحقوق العينية الأخرى و شهرها في السجل العقــاري، و يتم هــذا الإيــداع عنــد الانتهــاء من
ــداع ــة. يثبت كــل إي ــة المعني ــات مســح الأراضــي لكــل قســم أو مجموعــة أقســام البلدي عملي
 منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريـق محضـر تســليم يحــرره المحافـظ العقـاري «.

ليقــوم المحافــظ العقــاري مباشــرة بعــد ذلــك بعمليــة تــرقيم العقــارات الممســوحة في الســجل
و هي العملية التي يـترتب عليهــا تســوية وضــعية الملكيــة العقاريـة لبعض البنايـات العقاري

 غير الشرعية بفعل عملية الترقيم المؤقت.

الفرع الأول: تسويةـ وضعية الوعاء العقاري بفعل الترقيم المؤقت 

     تخص هذه الحالة حائز العقار الذي لم يتمكن من إثبات سند الملكية أثناء عملية التحقيــق
العقاري التي يباشــرها محققــان عقاريــان تابعــان لأملاك الدولــة و الحفــظ العقــاري بمناســبة

عن طريــق إثبــات عناصــر 1بالوضــع الظــاهر عملية المسح، فيقرر لــذلك التمســك أمامهمــا
الحيازة بالشهادات المكتوبة أو الجبائية أو أي وثيقة تدعم طلبه لا سيما البناء غــير الشــرعي
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المشيد فيقوم المحقق في هذه الحالة بالتحري و تحقيق الحالة العقارية في جوانبها الطبيعية
 والقانونية، و بجمع كل العناصر الضرورية لتقدير الحيازة المثارة عن طريق:

 الصادرة عن مديرية العامة للاملاك الوطنية تتعلق بدور1999 جويلية 17 المؤرخة في 3587-انظر المذكرة رقم : 1 
المحققين التابعين لمصلحة أملاك الدولة في عمليات التحقيق العقاري المندرجة في إطار مسح الاراضي العام .

    - الاستماع إلى شهادات الملاك المجاورين و كل شخص بإمكانه تقديم معلومات قصد
 تعريف المالك.

    - التأكد من أن هذه الحيازة لا تمارس على الأملاك أو الحقوق العقارية التابعة للأملاك
الوطنية بالخصوص العقارات التي تقرر ضمها بفعل التأميم أو الحماية أو أيلولة بعض
الأملاك الشاغرة التابعة للدولة، إذ أن المبدأ يقضي بجواز تمسك الحائز بحيازة الأملاك

و لا يثبت له ذلك في مواجهة الدولة. العقارية الوطنية في مواجهة الخواص

        و بعــد الانتهــاء من عمليــة المســح و إيــداع الوثــائق لــدى المحافظــة العقاريــة، يقــوم
ــازة القانونية ــوافر عناصــر الحي ــا تبعــا لتقــدير ت ــترقيم العقــار مؤقت ــاري ب و 1المحافــظ العق

 في شكل: شهره

- ترقيم مؤقت لمدة أربعة أشهر: بالنسبة للعقارات التي أثبتت التحقيقات الميدانية أن1     
حيازتها قانونية مستوفية لجميع الشـروط و خاليـة من العيــوب، و أنهـا اسـتمرت كــذلك مـدة

 سنة من تاريخ بداية الحيازة إلى تاريخ الإمضاء على محضر15التقادم المكسب المقدرة بـ 
ــادة  ــ ــا للم ــ ــح، طبق ــ ــائق المس ــ ــتلام وث ــ ــوم 13اس ــ ــتي تنص :2 63-76 من المرس ــ   ال

( أشهر، يجري سريانها ابتداءا من يوم الترقيم، بالنسبة4» يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة أربعة )
للعقــارات الــتي ليس لمالكيهــا الظــاهرين ســندات ملكيــة قانونيــة و الــذين يمارســون حســب
المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريــق
التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية المعمـول بهــا في هــذا المجـال، و يصـبح هـذا الـترقيم
المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما إذا لم يعلم المحافــظ العقــاري
ــد بأي اعتراض يتعلق بحق الملكية أو فيما إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات التي تكــون ق

 حدثت «.
.96-نعيمة حاجي ، مرجع سابق،صفحة 1
لســنة30 ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،)الجريدة الرسمية عــددـ1976-03-29 المؤرخ في 63-76-المرسوم2

1976.)

- ترقيم مؤقت لمدة ســنتين: بالنســبة للعقــارات الــتي يحوزهــا أصــحابها و لا تمكن2     
المحافـــــظ العقاري من تحديد حقوق ملكيتهــا على ضــوء أعمـــــــــالـ المســـــح و الســندات

 المتعلــق بتأســيس الســجل63-76 من المرســوم 14المقدمـــــة،ـ فيقوم بترقيمها طبقا للمادة 
( يجــري ســريانها ابتــداء من2التي تنص على:» يعتبر الترقيم مؤقتا لمــدة ســنتين ) العقاري

يوم إتمام هذا الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافيــة ، و
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عندما لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية. و يصبح هذا الترقيم
المؤقت نهائيا عند انقضاء المــدة المحــددة في الفقــرة الســابقة إلا إذا ســمحت وقــائع للمحافــظ
العقاري بالتثبت بصــفة مؤكــدة من الحقــوق العينيــة الــواجب شــهرها في الســجل العقــاري و
ــرقيم ــترتب على ت يكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق أي شخص معني «،و ي

تسـوية وضـعية تسليم المستفيد شهادة الترقيم المـؤقت، و هي سـند يمكن المسـتفيد من العقار
الحيــازة طبقــا الملكية العقارية للبناء غير الشرعي على اعتبــار أنهــا تولــد نفس آثــار شــهادة

ــة2003-12-28 المؤرخ في 22-03 من قانون القانون 10للمادة  ــانون المالي  المتضمن ق
 2004لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 

تبعا لذلك و على وجه القياس على آثار شهادة الحيازة، فإن شـهادة الـترقيم المـؤقت المسـلمة
للمستفيد ستسمح له بأن يتصرف في العقار محــل التســوية » تصــرف المالــك الحقيقي« عن

طريق:

الحصول على رخصة البناء، كما أنها تسمح بتسوية الوضعية العمرانية للبناء المشيد -1   
على القطعة محل الحيازة والاستفادة من سند تحقيق المطابقة.

لفائدة هيئات القـرض ضـمانا للقـروض ذات -تأسيس رهن عقاري من الدرجة الأولى2   
الأمد المتوسط و الطويل، بهدف القيام بمشروع بناء أو إتمــام إنجــاز البنايــة و تأهيلهــا طبقــا
للشروط التي يمكن أن تفرض من قبل لجنة الدائرة قبل تسوية وضعية البناء غير الشرعي.

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري،مرجع سايق63-76 من المرسوم 14-أنظر للمادة 1

تسويةـ وضعية الوعاء العقاري للبناء غير الشرعي على الأملاك و الخاصة .الفرع الثاني:

        أدى شيوع العمــل بالعقــد العــرفي في المعــاملات العقاريــة، إلى عــدم مراعــاة الملاك
والحائزين لقوانين التعمير أثناء تشـييد مسـاكنهم إلى ظهـور بنـاءات ومنشـآت فـوق ملكيـات

 وخاصــة فــوق الأملاك الوطنيــة الخاصــة للدولــة، و هــو الأمــر1عقارية محل العقد العرفي
الــذي حتم على الدولــة تشــريع قــوانين لتطهــير وتســوية مثــل هــذه الوضــعية، حيث صــدور

 الذي يخول الإدارة إبرام عقود إدارية من أجــل نقــل أملاكهــا العقاريــة2012-85المرسوم 
للغير نذكر منها  العقد الإداري المتضمن بيع عقار في إطار تسوية البنــاءات الغــير شــرعية

 المــؤرخ في85/212المبنيــة على أملاك الدولــة الخاصــة وذالــك تنفيــذا للمرســوم رقم 
 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الــذين يشــغلون فعلا أراضــى عموميــة أو13/08/1985

ــرار حقــوقهم خاصة كانت محل عقود أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إق
.2في التملك والسكن

،الــذي يســمح2005        وهو مــا تم التأكيــد عليــه، بمناســبة صــدور قــانون الماليــة لســنة
21-04 من القــانون 48بتسوية الوضعية القاعدة العقارية، حيث نصــت على ذالــك  المــادة 

» في حالــة تشــييد  بقولهــا:2005المتضمن قانون المالية لسنة 2004-12-29المؤرخ في 
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منحتها للدولة  خاصة  لأملاك  تابع  أصل  ذات  أرض  على  بدونها  و  بناء  برخصة  البنايات 
السلطة المؤهلة طبقا للتشــريع المتعلــق بالتهيئــة و التعمــير و الــتي يكــون في مقــدور مالكهــا
الظاهر الذي لا يتوافر لديه سند قانوني للملكية أن يثبت أثناء عمليــة المســح العـام، دفـع ثمن
الحيازة الذي أداه حسب الحالة لدى قــابض البلديــة أو لــدى مصــالح أملاك الدولــة تتم عمليــة
القيد النهائي في السجل العقاري مباشرة لفائدة صاحب الملكيـة الظـاهر فيمـا يخص مجمـوع

 العقارات و البنايات.

   .235-د محمودي عبد العزيز ، مرجع سابق ، صفحة 1
 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضى13/08/1985 المؤرخ في 85/212- المرسوم رقم 2

عمومية أو خاصة كانت محل عقود أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك
(.1985 لسنة34والسكن، )الجريدة الرسمية عدد 

        و في حالة عـدم تـبرير الــدفع، كليــا أو جزئيــا يتم القيـام بقيـد مـؤقت إلى غايـة الـدفع
الكامل للثمن الذي لا يمكن أن يقل عن قيمة الســوق الحاليــة و الــتي تواصــل مصــالح أملاك
الدولة تحصيله طبقا للتشريع المعمول به و لا تطبــق أحكــام هــذه المــادة في الحالــة الخاصــة
بالبناء المــؤقت. و يجــري حينئــذ مســح الأرض و قيــدها باســم الدولــة «،حيث تعــالج المــادة
الســابقة وضــعية الملكيــة العقاريــة للبنايــات غــير الشــرعية المشــيدة على الأراضــيـ التابعــة

 للأملاك الوطنية الخاصة بشروط و هي:

ــة ــة للأملاك الوطني ــة الأرضــية التابع ــازل عن القطع ــة التن ــانون بعملي ــرخص الق    - أن ي
 المحــدد لشــروط إدارة أملاك454-91 من المرسوم التنفيــذي 12الخاصة مثل حالة المادة 

  .1الدولة

    -  أن تكون القطعة الأرضية تابعة للأملاك العقارية الوطنيــة الخاصــة فلا يجــوز تســوية
وضعية البنايات المشيدة على الأملاك العقاريــة الوطنيــة العامــة و  أن تشــتمل الأرض على

و هــو لا يمكن فصله دون هــدم البناء المشيد برخصة بناء أو بدونها، بشكل مندمج بالأرض
ما قصـدته المـادة السـابقة بقولهـا » لا تطبـق أحكـام هـذه المـادة في الحالـة الخاصـة بالبنـاء

 المؤقت«.

     - و يتم بعد إيداع وثائق المسح التي تــبرر عمليــة التنــازل و الــدفع تــرقيم العقــار و منح
الحائز الدفتر العقاري إذا ما استطاع إثبات تأدية ثمن التنــازل أمــام المحقــق العقــاري، و في

و في الحــالتين حالة العكس تقيد القطعة مؤقتا باسم صاحبها و يمنح شهادة الــترقيم المــؤقت،
 تسوى وضعية القاعدة العقارية للبناء غير الشرعي عن طريق منح الحائز سندا للملكية .

هــو عمــل إداري انفــرادي يعــاين خــروج ملــك من مجــال   و إلغاء التصنيف في هذه الحالة
الأملاك الوطنية العامة التــابع لجماعــة إقليميــة إلى مجالهــا الخــاص و هــو الأملاك الوطنيــة

يترتب عليه: الخاص
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،المتعلق بجرد الاملاك الوطنية ، 1991 نوفمبر 23المؤرخ في  455-91 المرسوم التنفيذي رقم 12 - المادة 1 
 (1991  لسنة60)جريدة رسمية رقم

 

 .    - انتقـــال تســـيير القطعـــة الأرضـــية إلى الجماعـــة الإقليميـــة بمـــوجب قـــرار بســـيط
ــة بعــد انتقالهــا إلى مجــال الأملاك و الخاصة ــة التصــرف فيهــا تصــبح ممكن  .1   - إمكاني

 ضــمن أحكــام مطابقــة البنايــات إمكانيــة تســوية وعــاء15-08وفقا لما سبق تصور القانون 
 على لأملاك العقارية الوطنيــة العموميــة،2008-08-03البناية غير الشرعية المشيدة قبل 

  منه على أنه:37إذا ما ورد احتمال إمكانية إلغاء تصنيفها فلقد نصت المادة 

   -» لا تكون البناية المشــيدة دون رخصــة بنــاء على قطعــة أرض تابعــة للأملاك الوطنيــة
العمومية باســتثناء تلــك الـتي يمكن إعـادة تصــنيفها وفقــا للتشــريع و التنظيم المعمــول بهمــا،
موضوع تحقيق المطابقة قي مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة بالمادتين

  أعلاه «.36 و 16

 - و لا يخلو هذا الطرح العام للمادة السابقة من الغموض بسبب عدم توضــيح الإجــراءات و
الاختصاص في طلب إعــادة تصــنيف الأراضــي التابعــة للأملاك الوطنيــة العموميــة المشــيد

 يبين الإجراءات و15-08عليها البناء غير الشرعي إذا لم يصدر أي نص تنظيمي للقانون 
كيفية تسوية الوضعية العقارية للبنايات غير الشرعية.ـ

1990 الموافــق أول ديســمبر ســنة 1411 جمادى الأول عام 14 مؤرخ في 30-90رقم   من قانون 2 فقرة 04-المادة 1
يوليــو 20  الموافق 1429 عام رجب 17 في مؤرّخ 14-08 رقم يتضمن قانون الأملاك الوطنية )معدل و متمم بالقانون

(،مرجع سابق.2008سنة

الثاني:التسوية الشاملة للبنايات غير الشرعية عن طريق تحقيق مطابقتها   المبحث

        كما رأينا سابقا رغم كــل الآليــات الــتي أنتهجهــا المشــرع الجزائــري و عمــل بهــا في
اتجاه الحد من ظاهرة البنـاءات غـير شـرعية و الـتي اعتمـدت على تسـوية الحالـة القانونيـة
للعقار دون البناء المبني عليه ،إلا أنها  لم تفلح في محاصرة هذه الظــاهرة و الحــد منهــا بــل
بالعكس فإننا نلاحظ انتشارا كبيرا للبناء غير الشــرعي بكــل أنواعــه، و هــذا مــا أوجب على

file:///E:%5C%5C%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F/protecting%20file/#_ftn147_1397
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المشرع الجزائري التحرك لإيجاد حل جذري يشمل كل جوانب البناء غير الشرعي ، حيث
 المــؤرخ15-08أقر إجراءا جديدا و شاملا لتسوية وضعية العقار عموما من خلال القانون 

ــام إنجازهــا لتســوية وضــعية2008-07-20في  ــات و إتم ــة البناي ــق بقواعــد مطابق  المتعل
ــو لم ــات لا يمكن أن تتم ل ــبين أن تســوية وضــعية البناي ــاءات غــير الشــرعية بعــد أن  ت البن
تصاحبها تسوية لعقار المبني عليها، فوضــع معــايير للبنايــات الــتي يمكن معالجتهــا، و حــدد

 لذلك الإجراءات الواجبة الإتباع و السلطة المكلفة بالبت في تحقيق المطابقة و آجال ذلك.

و هو ما سيتم التطرق له من خلال هذا المبحث حسب الخطوات الآتية:

المطلب الأول: مفهوم و مجال تحقيق مطاقة البنايات

 .المطلب الثاني : إجراءات و أثار البت في تحقيق المطابقة

المطلب الأول:مفهوم و مجال تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية

         ضــمن هــذا المطلب يتم التعــرف على هــذا الإجــراء الجديــد للتسويــــــــــةـ و مجــال
تطبيقه من خلال: مفهوم تحقيق مطابقة البنايات غير الشــرعية )الفــرع الأول(، إجــراءات و

 أثار البت في تحقيق المطابقة)الفرع الثاني(.

  مفهوم تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية:  الفرع الأول

أولا / مفهوم إجراء تحقيق المطابقة:

 إن إمكانية تسوية وضعية البناء المستحدث أو الــذي شــيد دون مفهوم تحقيق المطابقـــة: -
شريطة أن يتطابق البنـاء مـع قواعـد اسـتعمال أن يستوفي رخصة البناء مقبولة بشكل مسبق

دون أن الأراضـي المفروضـة و مـع قـوانين التعمـير في الرقعـة الأرضـية وقت التسـوية و
تتجاوز آثار تلــك التســوية إلى إعفــاء المخــالف من العقوبــات على أســاس أن منــاط رخصــة
البناء يتمثل في فرض و رقابة قواعــد اســتعمال الأرض الواجبــة على مشــروع البنــاء فحــق

يمارس مع الاحــترام الصــارم للأحكــام القانونيــة و التنظيميــة البناء مرتبط بملكية الأرض و
 .1المتعلقة باستعمال الأرض
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، مرجع سابق .المتعلق بالتهيئة والتعمير،المعدل والمتمم 29-90 من القانون 50-أنظر المادة 1

      حيث أقر المشرع الجزائري أحكام هذه التسوية بشرط احــترام قواعـد شـغل الأراضـي
 المتعلــق بقواعــد مطابقــة2008-07-20 المــؤرخ 15-08 من القــانون 02فنص بالمــادة 

 البنيات و إتمام إنجازها على أن تحقيق المطابقة هو:

بــالنظر تم إنجازهــا أو لم يتم،  تســويةـ كــل بنايــة الــتي يتم من خلالهــا الوثيقة الإداريــة ))
 ((. للتشريع و التنظيم المتعلق بشغل الأراضي و قواعد التعمير

ــم 15-08       فالتسويـــة في ظل القانون  -85 تختلف عن التسوية في ظل المرسوم رقـــ
 المتعلــق بشــروط تســوية أوضــاع الــذين يشــغلون فعلا1985-08-13 المــؤرخ في 212

أراضي عمومية أو خصوصية كانت محــل عقــود و مبــاني غــير مطابقــة للقواعــد المعمــول
كونها عملية إدارية و تقنية مؤطرة بقواعــد اســتعمال و شــغل الأراضــي ذات الطبيعــة بها ،

 و التعمــير و1و هي المخطــط التــوجيهي للتهيئة الملزمة و القابلة للمعارضة بها أمام الغــير
مخطط شغل الأراضي و في غيابهما القواعـد العامـة للتهيئـة و التعمـير، يـترتب عليهـا منح
سندات التسوية التي تنقل البناء من مجـال المخالفـة إلى المجـال الشـرعي المطـابق للقـانون.

 ثانيا- خصائص إجراء تحقيق مطابقة البنايات:

 بمجوعة من الخصــائص و15-08        يتميز إجراء تحقيق المطابقة المستحدث بالقانون 
 الميزات نلخصها فيما يلي:

- أن عملية تحقيــق مطابقــة البنايــة غــير الشــرعية تتم طبقــا للقواعــد المفروضــةـ في تنظيم1
 أدوات التعمير و في غيابها القواعد العامة للتهيئة و التعمير:

       فدراسة و بت الإدارة المكلفة في ملف تســوية البنايـات غـير الشــرعية، يشـبه إلى حـد
كبير دراسة طلب رخصة البناء في الحالة العادية عند ممارستها وظيفة الضبط الإداري.

 أوت14 المؤرخ في 05/04المعدل والمتمم بالقانون   المتعلق بالتهيئة و التعمير،29-90 قانون من 10- المادة 1
، مرجع سابق .2004
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القانون 2 في  الشرعي  غير  البناء  مطابقة  تحقيق  أن  متأثر15-ـ 08-  للتسوية  أسلوب   
 و التعليمــة الوزاريــة212-85بمنهجية معالجة البنايــات غــير الشــرعية في ظــل المرســوم 

  المتعلقين بمعالجة البناء غير المشروع:ـ1985-08-13المشتركة في 

 مجموعــة من أحكــام المرســوم و التعليمــة المــذكورين15-08    فقد ثبت اقتبــاس القــانون 
أعلاه بشكل غير مبرر، منها على سبيل المثال كيفية تحديد معايير التسوية المذكورة بالمــادة

 من16، أو عند تحديد البنايات المقصــاة من إجــراء تحقيــق المطابقــة المــذكورة بالمــادة 18
و ، كــذلك عنــد إســناد عمليــة البت في تحقيــق المطابقــة إلى لجنــة الــدائرة 115-08القانون 

ــد للتســوية استبعاد البلدية، و نسجل كأثر على ذلك عدم توافق هذا الاقتباس مع الإطار الجدي
ــة ــة تحقيــق مطابق ــد كــان يكفي النص على أن عملي ــة، فق المــبين في مفهــوم تحقيــق المطابق
ــة البنايات غير الشرعية تتم في إطار قواعد شغل الأراضي و هو إطار يحدد و يضــبط قابلي

 تــاريخ صــدور1990-12-01الأرض للبناء بشكل مفصل كما رأينــا لم يكن معروفــا قبــل 
 قانون التعمير.

 بأنــه أســلوب شــامل15-08- يتميز تحقيــق مطابقــة البنايــات غــير الشــرعية في القــانون 3
 للتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية:
    إذ أنه يتــدخل لتســوية وضــعية الوعــاء العقــاري للبنايــة و الوضــعية العمرانيــة لهــا بــأثر
رجعي، فحق البناء كما بينا متفرع عن الملكية، و لا يجوز أن تتم التسوية بخلاف ذلك. و لا
تخلوا هذه الميزة لإجراء تحقيق المطابقة من الإشكال و الغموض عند معالجــة طلب تســوية

 لوحــدها و لم15-08الوعاء، إذ أن وزارة السكن و العمران قــد تقــدمت بمشــروع القــانون 
بشكل تعذر معه صــدور نصــوص تطبيقيــة تــبين كيفيــة تســوية تشترك فيه مع وزارة المالية

ــبين وضعية الملكية العقارية لوعاء البناية غير الشرعية اقتصر الأمر على النصوص التي ت
 كيفية تسوية البناء و هي:

،مرجع سابق.15-08من قانون16-انظرالمادة1

 المتعلــق بــإجراءات تنفيــذ2009-05-02 المــؤرخ في 154-09     - المرسوم التنفيــذي 
 التصريحـ بمطابقة البنايات .

 الذي يحــدد تشــكيلتي لجنــتي2009-05-02 المؤرخ في 155-09    - المرسوم التنفيذي 
 الـــدائرة و الطعن المكلفـــتين بـــالبت في تحقيـــق مطابقـــة البنايـــات و كيفيـــة ســـيرهما.

 الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق156-09   - المرسوم التنفيذي 
 في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها.

 المحــدد للنظــام الــداخلي المســير لاجتماعــات لجنــة2009-07-23   - القرار المؤرخ في 
 الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات.
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التنفيذي  للمرسوم  العمران يختص طبقـــــا  السكن و  المؤرخ في189-08   - فوزيـــر   
و التسوية العمرانيــة، في ، باقتراح القوانين التي تنظيم السكن و العمران1 01-07-2008

حين يختص وزير المالية باقتراح و تنظيم قوانين الملكية و التسوية العقارية.

 بأنهــا اســتثنائية و15-08- تتميز أحكام تحقيق مطابقة البنايــات غــير الشــرعية بالقــانون 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:ـ  إلزاميـ

ــانون  ــة بالق ــق المطابق ــام تحقي ــتثنائية لأن أحك ــتحداثها15-08       فهي اس ــة تم اس  مؤقت
لمواجهة وضع استثنائي ، و يستمر لذلك تطبيقها مدة خمسة ســنوات ابتــداء من تــاريخ نشــر

 الــتي15-08 من القــانون 94 كما بينته المادة 2008-07-20 الموافق لـ 15-08القانون 
لم تفلح هي الأخرى عند تحديد الأحكام المؤقتة و الأحكام الدائمـة من قـانون تحقيـق مطابقـة
البنيات و إتمام إنجازها كما بيناه سابقا، و لعل السبب في ذلــك يرجــع إلى وحــدة الموضــوعـ

 عنــد إعــدادها و تنظيمــه بقــانون واحــد يتضــمن15-08المنظم و ارتباط نصــوص القــانون 
 نوعين من الأحكام الدائمة و المؤقتة .

    كما أن عملية التسوية بموجب تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية تكتسي طابعا إلزاميا
حائز البناء، إذ يعد إلزاميا مطابقة كل بناية غير شرعية. رغم أنها لا تتحرك إلا بطلب

ــذي رقم 1-189 ــوزارة2008جويلية01،المــؤرخ في189-08 مرســوم تنفي ــة ل ،يتضــمن تنظيم الإدارة المركزي
( 2008 لسنة 37السكن و العمران،)الجريدة الرسمية عدد 

الفرع الثاني:مجال تطبيق تحقيق المطابقة
       تحديد مجال عملية أو إجراء التسّوية يستدعي تحديد مجال تحقيـق مطابقـة البنايـات، 

ــا يجب أن نمــيز بين البنايــات غــير بمــا أنّ التســوية  تتّم عن طريــق هــذا الأخــير، ومن هن
الشرعية القابلة لتحقيق المطابقة والبنايــات غــير القابلــة لتحقيــق المطابقــة، حيث  و بتفحّص

  نجدها تنص على أن08/15 من نفس القانون 14 ، نجد أنّ المادة 15الأحكام الواردة في 
: )) يمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو في طور الإتمام قبــل نشــر

.1هذا القانون في الجريدة الرسمية، إذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون(( 
      بالنظر لهذه المادة نجد أنّ المشرع قد حدد شروط الاستفادة من التسّوية وبالتاّلي إجراء

 سواءا كــانت متممــة أو أّن هــا في طــورا2008تحقيق المطابقة يشمل البنايات المشيدة قبل 
لإنجاز، بمفهوم المخالفة فإن البنايات المشيدة بعد هذا التاريخ لا يمكن تسويتها.

 أربعــة معــايير يجب اعتمادهــا في تحقيــق08/15 من القــانون 18       وقد حّددت المــادة 
إتمــام انجازهــا، حســب وٕإتمام انجازها ، وذلك منمطابقة  البنايات والتي تنصّ على أّن)) يتم تحقيق مطابقة البنايات 
وضعية كل بناية، مع الأخذ بعين الاعتبار: الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، إحــرام قواعــد
التعمير و مقاييس البنـاء، تخصيصـها واسـتعمالها ، موقـع تواجـد البنـاء و ربطـه بالشـبكات

((.2المختلفة 
     بالنظر لهذه المادة فإّنه يقصد بالطّبيعة القانونية للوعاء العقاري ملكيــة تلــك الأرض، إن
كــانت تابعــة لأملاك الدولــة أو تابعــة للأملاك الخاصــة للأفــراد، و يقصــد بــاحترام  قواعــد
التعمير ومقاييس البناء مدى مراعاة البناء لقواعد و أدوات التهيئــة و التعمــير بالإضــافة إلى

مراعاة تلك الأبنية لنوعية و كمّيات المواد المستعملة من حديد .
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 ، المرجع السابق .08/15 من القانون رقم 14-أنظر المادة 1
 ،نفس السابق .18-أنظر المادة 2

   و يقصد بتخصيص واستعمال البنايــة الغــرض منهــا الــتي قــد تســتعمل للســكن أو للنشــاط
،1التجّاري أو السّياحي، الإنتاج  الصناعي و التقّليدي أو ألفلاحي، أو الخدمات 

 قسمت البنايات إلى قسمين كما يلي :08/15و من خلال تحليل و استقراء القانون 
أولا  :البنايات القابلة لتحقيق المطابقة

الــتي تتضــمن تبســيط كيفيــات 2 04      بالنظر و تحليل التعليمة الوزارية المشــتركة رقم 
 من القــانون3 40 و 15تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازهــا ، بالإضــافة إلى المــادتين 

 نجد ان البناء الذي يمكن تسوية وضعيته و يمكن مطابقته يشمل ما يلي :  08/15
 : البنايات غير المرخصة :1

و هي حالة البناء دون الحصول على رخصة البناء من السلطات المختصة و نميز بين       
: رخصتي التجزئة و البناء

أ: بناء دون رخصة تجزئة:
 التي تتضمن تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة4      أضافت التعليمة الوزارية  المشتركة رقم  

البنايات و إتمام إنجازها نوعا آخر من البنايــات الــتي يمكن تحقيــق  مطابقتهــا والمتمثلــة في
البنايات السّكنية الفردّية  المنجزة في إطار التعاونّيات العقارية، بحيث أنّ أصحابها تحصلوا
على رخصة بناء جماعية، لكنهم قاموا بتشييد تلك البنايات على وحدة عقاريــة غــير مجزئــة
ففي هذه الحالة وبعد إيداع طلب رخصة التسوية من طرف أعضــاء التعاونيــة لــدى مصــالح
التعمير البلدي و بعد التحقيق الذي تجريه هــذه الأخــيرة تســلمهم رخصــة تجزئــة على ســبيل

التسوية، و يقومون بإيداع طلباتهم بصفة فردية من أجل تحقيق مطابقة بناياتهم.

 ، المرجع السابق .08/15 من القانون رقم 02-أنظر المادة 1
 ، تتضمن تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام2012 سبتمبر 6، مؤرخة في 4-تعليمة وزارية مشتركة رقم 2

إنجازها .
،المرجع السابق.15-08 من القانون40و15-أنظر المادة 3

ب-تشييد بناء دون رخصة بناء:
       كل بناء أقيم دون رخصة يعتبر غير مشــروع، و ويكيــف على أنهــا جريمــة وهــذا مــا

 المتعلق بالتهيئة و التعمير ،حيث يمنــع29/90 من القانون 4 مكرر 76نصت علية المادة  
تشييد أي بنايــة قبــل الحصــول مســبقا على رخصــة البنــاء، الــتي هي عن "تصــرف قــانوني
صادر عن جهـة منحهــا القــانون سـلطة الإصـدار طبقـا لشــروط و إجــراءات، تتم بطلب من
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المعني بالأمر، وتمنح للمستفيد حق القيام بأشغال البناء في العقار محل الّرخصة" ، و حسب
 فإنها تشمل صنفين و هما:08/15 من القانون 06المادة 

- البنايات المتممة:
بكات والتهّيئــات       تعني إتمام انجاز البناية أي الإنجاز التام للهياكل والواجهــات والشــّ

 .1التابعة لها  
   - البنايات غير المتممة:

        تعني أنّ البناية لم تكتمل بها أشغال البناء بحيث أن صاحبها لم يتمكّ ن من إتمام
الإنجاز نظرا لتجاوز المّدة المحددة في رخصة ، أو أّنه يطلب تجديدها أو لأي سبب

آخر.
يدة على الأملاك         ويمكن أن تكون هذه البنايات سواًءا المتممـــةـ أو غير المتممـــة مشــّ

  و الــتي08/15 من القــانون 40/01الخاصّة للدولة او البلدية أو الولاية هذا حسب المــادة 
تنص على الأتي : ))إذا شيدت البناية المتممة أو غير المتممة مخالفــة للأحكــام التشــريعية و
التنظيمية السارية المفعول، على قطعــة أرض تابعــة للأملاك الخاصــة للدولــة أو الولايــة أو
البلديــة، يمكن لجنــة الــدائرة أن تقــرر بالاتفــاق مــع الســلطات المعنيــة و مــع مراعــاة أحكــام

 أعلاه،تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا37 و 16المادتين 
للتشريع المعمول به((.

 

 ، المرجع السابق .08/15من القانون رقم  02أنظر المادة -1
: البنايات المرخصة:2  . 

    تشترط رخصة البناء في كل أعمال البناء، مهما كان نوعهــا إنشــاء أو تعليـة أو تـدعيم و
 الذي يحدد كيفيات تحرير عقود التعمير و1 15/19 من المرسوم التنفيذي 41تنص المادة

تسليمها بمايلي: ))  يشترط كــل تشــييد لبنايــة جديــدة أو كــل تحويــل لبنايــة تتضــمن أشــغالها
تغيير: مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهيكل الحامل للبنايــة

والشبكات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء(( . 
      إلا أنّ المشرع قــد اســتثنى في المــادة الأولى من هــذا المرســوم الهياكــل القاعديــة الــتي
تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي تكتســي طابعــا إســتراتيجيا أو خاصــا من الحصــول على
يد بنــاء برخصــة بنــاء صــادرة عن الســلطات المختصــة رخصة البناء والأصل أّنه إذا ما شــّ
بذلك فإن ذلك البناء يعتبر مشروع، ولكن هناك حالات يكون ذلك البناء غير مشروع رغــــم

/08 من القانــــون 15وجود رخصة البناء ، فبـالرجوع  للمـادة   ددت15   نجــد أّنهـا قـد حّــ
ثلاثة حالات و هم :

- البنايات غير المتممةـ التي تحصل صاحبها على رخصة للبناء:
      أي أن صاحب البنــاء قــد تحصّ على على رخصــة، و يجــدر الإشــارة إلى أنّ رخصــة
دة المحــددة البناء مقّيدة بمّدة محّددة يجب مراعاتها إذ أنــه إذا مــا لم تتم أشــغال البنــاء في المّــ

مما يجعل البناء غير مشروع لأنه لم يراعي الآجال المحّددة. ،  2فإنها تعّد ملغاة 
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الرخصة البناء و هي غير مطابقة لأحكام  التي تحصّ ل صاحبها على رخصة  -البنايات 
المسلمة:

 ، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير،)الجريدة الرسمية عدد15/19 من المرسوم التنفيذي رقم 41المادة -1
(.2015 ، سنة 07

 ، نفس المرجع57المادة -2

ــابق    في هذه الحالة يكون صاحب البناية قد أتّم الانجاز، غير أنّ مواصفات الانجاز لا تتط
76مع الّرخصة الممنوحة للمعني بالأمر، بالتالي تعتبر جريمة منصــوص عليهــا في المــادة 

 .1 المتعلق بالتهّيئة والتعمير 90/29من القانون 5مكرر 
ــة لأدوات التعمــير من حيث ــاء او مخالف ــوى رخصــة البن ــة لمحت ــة مخالف        أي أنّ البناي

 ، فمثــل هــذه البنايــات لا يســمح2المخططات ت الوصفية أو المحيط أو الارتفاقات المحتملة 
.لها بالحصول على شهادة المطابقة إلا بعد مطابقتها لمواصفات رخصة  البناء

- البنايات التي يحوز صاحبها على وثيقةـ إدارية:ـ
 على : ))عنــدما يكــون صــاحب المشــروع أو من08/15 من القــانون 36    تنص المــادة 

يقوم بالبناء حائزا على وثيقة إدارية سلمت من طرف جماعــة إقليميــة و رخصــة بنــاء، وفي
16حالة إذا ما شيدت وما لم تكن هذه البنايات ضمن الحالات المنصـوص عليهــا في المـادة 

أعلاه تقوم لجنة الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تســوية وضــعية الوعــاء العقــاري في
. أدناه((38إطار المادة 

     وحسب هذه المادة فإنّ المشرع أقّر إمكانية تسوية البنايات غير المشروعة المشّيدة على
الأملاك الخاصّ ة للّدولة و يشترط ما يلي:

- أن يكون الشّخص القائم بالبناء حائز على رخصة للبناء و سند إداري.
- أن تشيد البناية في تجزئة دون غيرها: أي يخص البنايات المشيدة في التجّزئات فقط.

- أن تكون الأرض المشــيد عليهــا البنــاء قابلــة للبنــاء وفقــا لمــا ســطرته أدوات التعّمــير وفي
غيابها القواعد العامة للتهيئة والتعّمير.

، المرجع السابق.90/29 من القانون رقم 5 مكرر 76- انظر المادة 1
في تسوية البنايات الفوضوية، مجلة دفاتر السياسة ، جامعة -أ بحماوي الشريف : مجال تداخل قانون المطابقة 2

.168 ، صفحة 2014 ،  11ورقلة،عدد 

ثانيا :البنايات غير القابلة لتحقيق المطابقة
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  على البنايات المستثناة من تحقيق08/15 من القانون 37 و 16    لقد نصت المادتان 
المطابقة، والتي لا تقبل التسّوية، و سنتطرق إليها كما يلي:

:البنايات الُمشّيدة على الأملاك الوطنّيةـ العامة1
        إن أي  بناء تم تشييده على الأراضي  التابعة للأملاك الوطنيــة بــدون ســند يعــد غــير

 بنص صريح يمنع المساس بها كقاعدة عامة و ذالــك في90/30مشروع  و قد جاء القانون 
 . 1 منه 123المادة 

 منه التي تنصّ على أّن ))  لا تكـون البنايــة37 في المادة 08/15آما بالرجوع إلى القانون 
المشيدة دون رخصة بنــاء على أرض تابعــة للأملاك الوطنيــة العموميــة باســتثناء تلــك الــتي
يمكن إعــادة تصــنيفها وفقــا للتشــريع والتنظيم المعمــول بهــا، موضــوع تحقيــق المطابقــة في

 ، فإن2ّ أعلاه(( 36 و 16مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة بالمادتين . 
وية، ولكن أورد المشــرع لم يخــرج عن القاعــدة المتمثلــة في عــدم قابلّيــة هــذه البنايــات للتســّ

استثناء وذلك في حالة ما إذا تّم إعادة تصنيفها. 
:البنايات الخاضعة لارتفاق عدم البناء:2

  نعني "بارتفاق عدم البناء" وجود مانع قانوني يمنع بمقتضاه إنجــاز أشــغال بنــاء في بعض
  و تنقسم هذه الارتفاقات إلى:3المناطق 

ارتفاقات التعمير:أ-
     هي مجموعــة من الحقــوق ذات الطــابع الخــاص الــتي تفرضــها المصــلحة العامــة  ، و
حة التي / تفرض على كل قطعة بسبب موقعهــا،  مثــل ارتفاقــات عــدم البنــاء المتعلقــة بالصــّ

والأمن التي تشكل خطرا على المواطنين، وتلك المتعلقة بالدفاع الوطني .
ب-الارتفاقات المتعلقة بالتراث الإيكولوجي و الثقافي:

المعدل والمتمم  مرجع سابق.30/ 90 من القانون 123المادة -1
، مرجع سابق.08/15 من القانون 36 و 16المادة -2
.45 يزيد، المرجع السابق، الصفحة اعربي ب-3

              تتمثل في تلك البنايــات المشــيدة في ارتفاقــات عــدم البنــاء في الأمــاكن الــتي من
ة الغابــات، و تلــك الــتي من شــأنها شأنها الإضرار بالمجال البيــئي كالحــدائق العامــة وخاصــّ
المســاس بالمجــال الثقــافي كالمتــاحف و قاعــات الســينما والمســرح، و قــد نصــت على هــذه

 .08/15 من القانون 16/02الارتفاقات المادة 
:البنايات المشّيدة في المناطق الخاصة3

اس و يز بطابعهــا الحســّ      إن هذه المناطق تحكمها قوانين و إجراءات خاصــة لّأن هــا تتمّــ
أهمية اقتصادية وثقافية، وأنّ كلّ البنايـات المشـيدة في هـذه المنـاطق لا يمكن  تسـويتها وقـد

 و التي تشمل :08/15 من قانون  39 و 16نصّ عليها المشرع في المادتين 
ياحّية وهــذا مـا أكّدتــه المــادة   من قـانون30-  البنايــات المشــيدة في المنــاطق والمواقــع الســّ

 .1 المتعلق بمناطق التوسع السياحي 03/03
احلّية و أيضــا تلــك الــتي تتــوفرّ على مــيزات طبيعّيــة أو - البنايات المشيدة في المنــاطق الســّ

ثقافّية أو تاريخّية بارزة.
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الفلاحي الطابع  ذات  أو  الفلاحية  المستثمرات  أو  الأراضي  على  المشيدة  البنايات   .
والأراضــيـ الغابيــة ، إلا أنّ المشــرع قــد اســتثنى البنايــات الــتي يمكن إدماجهــا في المحيــط

العمراني.ـ
 :البنايات التي تشكّل عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عاّ مة أو مضرة لها4

     تتمثلّ في البنايــات المشــيدة على الأراضــي المخصصــة لمنشــآت ذات منفعــة عموميــة،
والتي تمس بعنصر النظام العام ، والتي تشكل عائقا للّد ولــة في تجســيد مختلــف مشــاريعها،
ــد نصّ مثل البنايات المشّيدة في قطع مخصصة لبناء محطات النقل و السّكك الحديدية...ـ و ق

 على عدم قابليتها للتسوية، إلّا أّنهــا إســتثنت حالــة إمكانيــة08/15 من القانون 16ت المادة 
نقل البناية أو التجّهيز العمومي و قّرر بشأنها إمكانية تحقيق مطابقتها.

 ، المتعلــق بمنــاطق التوســع الســياحي. الجريــدة2003 فيفــري 17 ، المــؤرخ في 03/03 من قــانون 30-المــادة 1
.2003( ، الصادرة سنة 43الرسمية عدد

إجراءات و أثار البت في تحقيق المطابقة: المطلب الثاني

    في هذا المطلب سيتم تناول إجراءات تحقيق المطابقة في الفرع الأول، وأثارها في
الفرع الثاني .

الفرع الأول:إجراءات تحقيق مطابقة البناء غير الشرعي

       هي مجموع التدابير المتبعة لتسوية الوضعية العمرانية للبناء غــير الشــرعي، في هــذه
 أن وضعية الوعاء العقاري قانونيـة أو أنـه قـد تم تســويتها15-08المرحلة يفترض القانون 

15-08بمنح سند الملكية، و لقد بين الإجراءات الخاصة بتحقيق المطابقــة كــل من القــانون 
لــه و الــتي يمكن المتعلــق بتحقيــق مطابقــة البنايــات و إتمــام إنجازهــا و المراســيم التطبيقيــة

تقسيمها إلى: تنفيذ التصريح بمطابقــة البنايــات غــير الشــرعية )أولا( ، دراســة طلب تحقيــق
 المطابقة )ثانيا( .

 أولا/ تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات غير الشرعية:

 و هــو عبــارة عن طلب لتســوية البنــاء1و تشمل هذه الإجراءات إجراء التصــريح بالمطابقة
 غير الشرعي مرفق بملف محدد، و يودع أمام السلطة المختصة قانونا:

  - التصريح بالمطابقة:1

كمــا عــرفهم  2     ألزم المشرع كلَا من المالــك و صــاحب المشــروع أو المتــدخل المؤهل
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري، الذين قــاموا بتشــييد البنايــات07-94المرسوم التشريعي 

غير الشرعية بأن يتقدموا أمــام رئيس المجلس الشــعبي البلــدي المختص من أجــل التصــريح
بمطابقة تلك البنايات في شكل طلب للتسوية يحرر على خمس نسخ ضــمن محــرر نمــوذجي

file:///E:%5C%5C%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F/protecting%20file/#_ftn175_1397


الفصل الثاني : طرق تسوية البناء غير شرعي

 من القانون25 توفره البلديات يحتوي على ستة أقسام من المعلومات كما حددتها المادة 67
  و هي :08-15

 الــذي يحــدد إجــراءات التصــريح بمطابقــة البنايــات .2009-052-02 المــؤرخ في 154-09-المرسوم التنفيــذي 1
.2009( سنة 27)لجريدة الرسمية رقم 

     .المرجع السابق.08/15 من القانون 07-المادة 2
: القسم الأول يتضمن التعريف بالمصرح   -

و به يتم ذكر المعلومات حول شخصية الطالب شخصا طبيعيا كان أم معنويا، هذا       
الأخير – الشخص المعنوي- أهمله النمــوذج المقــترح إذ اقتصــر أمــر المعلومــات المطلوبــة
ــادة طبقا للتصريح على اسم الشركة فقط و أهمل طلب المعلومات الخاصة به على ضوء الم

  من القانون المدني .50

: يشير فيه المصرح بنـوع من العنايـة القسم الثاني يتضمن التعريف بالبناية محل المطابقة -
 من القــانون15و الدقة إلى صورة البناية غير الشرعية محــل التســوية كمــا حــددتها المــادة 

  و هي إما:08-15

      - بناية غير متممة تحصل صاحبها على رخصة البناء.

      - بناية تحصل صاحبها على رخصة بناء إلا أنها غير مطابقة.

     - بناية متممة لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء.

     - بناية غير متممة لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.

:هي بحسـب حالــة البنــاء إمــا - القسم الثالث يتضمن تحديد وثيقة تحقيـق المطابقـة المطلوبــة
رخصــة إتمــام الإنجــاز أو شــهادة المطابقــة أو رخصــة البنــاء أو إتمــام الإنجــاز على ســبيل

التسوية.

- القسم الرابع و الخـامس يتضـمنان الإشـارة إلى تعهـد المصـرحـ بـاحترام الالتزامـات الـتي
 يقتضيها إجراء تحقيق المطابقة.

ــير في طلب ــالإدارة و يتضــمن رأي مصــالح التعم ــم خــاص ب ــذا القس ــامس ه ــم الخ - القس
 .التسوية

، مرجع سابق.08/15 من القانون 15المادة 

 - الملف الواجب إرفاقه مع التصريح بالمطابقة:2

     يتكون الملف المرفق مع التصريح بمطابقة البناية من السند الملكية أو شهادة الحيازة أو
، و أي وثيقــة بمخالفــة لإثبــات أن تشــييد1شهادة الترقيم المؤقت للقطعة المشيد عليهــا البنــاء

 من المرســوم04 يضاف إليه الوثــائق المحــددة بالمــادة 2008-08-03البناية سابق تاريخ 
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بالنسبة154-09التنفيذي هي   و  البنايات  بمطابقة  التصريح  تنفيذ  لإجراءات  المحدد   
للبنايات غير الشرعية غير المتممة.

      و البناية غير المتممة هي البناء الذي لم تكتمل به أشغال الواجهات و الشــبكات التابعــة
إذا يجب على المصرح أن يضيف في الملف المرفق وثيقة لتقييم آجال إتمام إنجاز البنايــة له

يعدها مهندس معماري على أن لا تتجاوز هذه المدة أثني عشر  شهرا بالنســبة للبنايــات ذات
الاستعمال التجاري أو الحرفي ، و أربعة و عشرين  بالنسبة للحالات الأخــرى، و أن يـدرج
ــة و ــالي للبناي ــد الطــابع الجم ــة لتأكي ــات و المســاحات الخارجي ــة للواجه صــورا فوتوغرافي

اندماجها ضمن المنظر العام و يضاف إلى الملف السابق بحسب الحالة التي ما يلي:

   - بيــان وصــفي للأشــغال المــرتقب إنجازهــا يعــده مهنــدس معمــاري معتمــد بالنســبة
 للبنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء و لم تحترم مدة الإنجاز.

       - وثــائق مكتوبــة و بيانيــة و مخططــات للهندســة المدنيــة للبنايــة تــبين الأجــزاء غــير
المكتملة تعد بالشراكة بين مهندس معماري و مهندس مــدني معتمــدين بالنسـبة للبنيـات غــير

  .2المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة للبناء

، المرجع السابق.15-08 من قانون 35-انظر المادة 1
 . نفس المرجع29-المادة 2

                                    
 :بالنسبة للبنايات غير الشرعية المتممةـ-1

    في هـــذه الحالـــة يجب على المصـــرح المعـــني أن يثبت في ملفـــه مظهـــر البنايـــة و
 في فقرتهــا الرابعــة بواســطة صــور15-08 من القــانون 02إتمام إنجازها طبقا للمــادة 

 تبين الواجهات و المساحات الخارجية و أن يدرج في ملفه بحسب الحالة:

-بالنسبة للبناية غير الشرعية المتممة و غير المطابقة لرخصة البنــاء و هي الحالــة الــتي
 فيلــزم15-08 من القــانون 09لا يحوز فيها المصرحـ على شهادة المطابقة طبقا للمــادة 

في ملف التســوية و مخطــط الكتلــة للبنايــة بإدراج الوثائق البيانية المرافقة لرخصة البناء
.500/1على سلم 

- بالنســبة للبنايــة غــير الشــرعية المتممــة و غــير الحــائزة على رخصــة البنــاء يضــيف
المصرح في ملفه للتسوية وثــائق مكتوبــة و بيانيــة و مخططــات الهندســة المدنيــة للبنايــة
معــدة بالشــراكة بين مهنـدس معمــاري و مهنـدس مــدني معتمـد و بيـان وصـفي لأشــغال

المنجزة.                                  
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 ج- إيداع التصريحـ بالمطابقة و الملف على مستوىـ البلدية المختصة :

     بعد استيفاء المصرح للملف المذكور يودعه في خمسة نسخ مع طلب التسوية كمــا بينــاه
مقابل وصل للاستلام، و يضيف في حالة 2على مستوى مصالح التعمير للبلدية المختصة  1

طلب تسوية بناية غير متممة تصريحا كتابيا يعلم فيــه رئيس المجلس الشــعبي البلــدي بوقــف
لتنطلــق بعــد 3الأشغال ليسلمه هذا الأخير شهادة توقيــف الأشــغال من أجــل تحقيــق المطابقة

 ذلك مرحلة التحقيق في طلب التسوية و دراسته.

. مرجع سابق.09/154 من المرسوم التنفيذي 05- المادة 1
 الذي يحدد إجراءات التصريح بمطابقة البنايات .09/154-كما حددها النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي 2

 ثانيا/ دراسة طلب تحقيق المطابقــــة:

   و تتضمن هذه الدراسة التحقيق في طلب التسوية و مدى تطابق البناء غــير الشــرعي مــع
ــاء على 1قواعد التعمير و تتم على مستويين مصالح التعمير للبلدية و مديرية التعمــير و البن

 مستوى الولاية:

 أ - دراســـــة طلب تحقيـــــق المطابقـــــة على مســـــتوى مصـــــالح التعمـــــير البلـــــدي:
يتولى أعوان البلدية المكلفين بالتعمير في هــذه المرحلــة من معالجــة الطلب و زيــارة البنايــة
خلال ثمانية أيام من تلقي طلب التســوية من أجــل معاينتهــا و تحريــر محضــر عــدم مطابقــة

على ضوء المعلومات التي تقدم بها المصرح ، فإذا مــا تصــادفت عمليــة الزيــارة مــع البناية
ضبط المصرح ببنايـة غـير متممـة يسـتمر في الأشـغال تعين على الأعـوان المـؤهلين غلـق

، و15-08 من القـانون 89الورشة و استتباع ذلك بإجراءات المتابعة الجزائية طبقا للمـادة 
يبين المحضر السابق بصفة دقيقة حالة البناية و مكان وجودها.

   ب - دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مديرية التعمير على مستوى الولاية :

    تلتزم مديرية التعمير و البناء بإتمام دراسة طلب تحقيــق المطابقــة خلال شــهر واحــد من
الاســتلام و جمــع الموافقــات على تحقيــق المطابقــة من مصــالح الأملاك الوطنيــة و الحمايــة

الــتي تلــتزم بــالرد في 2المدنية و الآثار و المواقــع المؤهلــة و الفلاحــة على مســتوى الولاية
 .3 يوما و إلا اعتبر سكوتها قبولا15آجال 

   بعد ذلك تعد مديرية التعمير ملفا يشـتمل على رأيهـا و رأي المصـالح الــتي تم استشــارتها
مع مستخلص عن الدراسة و الأعمال التقنيــة يضــاف إليهــا الملــف الــذي اســتلمته من رئيس

 المجلس البلدي ليتم إيداعه لدى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالبت في تحقيق المطابقة.
- يقابل هذه المرحلة مرحلة التحقيق في طلب رخصة البناء.                             1
، مرجع سابق.09/154 من المرسوم التنفيذي 11- المادة 2

-رغم ان سكوتها أو عدم الرد يعتبر قبولا إلى أنها تملك حق الإعراض على التسوية في مرحلة البت في المطابقة  3    
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البت في طلب تحقيق المطابقــة الفرع الثاني:أثاره

أولا :البت في طلب التسويةـ عن طريق تحقيق المطابقة 

ــادة  32       تقوم لجنة مشكلة على مستوى الدائرة بمهمة البت في تحقيق المطابقة وفقا للم
 التي تنص على: » تنشأ لجنة بالدائرة تكلــف بــالبت في تحقيــق مطابقــة15-08من القانون 

البنايات بمفهوم أحكام هذا القانون « و أحال بشأن تشكيلتها و عملها إلى التنظيم الذي صدر
 المحــدد لتشــكيلة لجنــتي2009-05-02 المــؤرخ في 155-09بموجب المرسوم التنفيــذي 

 ،حيث أنهــا1الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و كيفيــات ســيرهما
تتشكل من رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب بالنسبة لدوائر المنتدبة  و العاصــمة كــرئيس لهــا
و ممثلي مصالح الولاية على مســتوى الــدائرة الــتي طلبت مديريــة التعمــير استشــارتها عنــد

دراسة تحقيق المطابقة.
ــا      كما يمكنها أن تستعين بمصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير شخص أو هيئة يمكنه
أن تساعدها في أشغالها التي تعقد على شكل اجتماعات بمقر الـدائرة مـرة في الشــهر ضـمن
دورة عادية أو في كل مرة دعت الحاجة إلى ذلك في شكل دورات غير عادية من أجل البت
في طلبات تحقيق المطابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها من قبل مديريــة التعمــير و
البناء على مستوى الولاية بــالملف الــذي أعدتــه، و يشــترط لصــحة قراراتهــا حضــور ثلــثي
أعضائها عند المداولات و إلا عقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام تتخذ فيه القرارات بأغلبيــة
الأصوات على ضوء الملف المعروض إمــا بالموافقــة على تحقيــق المطابقــة و تســليم الســند

بذلك أو التحفظ كمرحلة وسط أو الرفض و هو ما سيتطرق له  في دراسة آثار البت.

 إذ أن الجهــاز الوحيــد المخــول15-08 من القـانون 32و الحال آن تسمية هذا المرسوم تشكل مخالفة صريحة للمـادة - 1
للبت في تحقيق المطابقة هو لجنة الدائرة.

ثانيا :آثار البت تحقيق المطابقة

      إذا كان الأصل بالنسبة لقوانين العقوبات أنها تسري بأثر مباشر، فتنطبق على كــل مــا 
يحدث ابتداء من وقت العمل بها، و لا تسري بأثر رجعي على ما تم من وقائع قبل العمل به

 من الدســتور46و هو ما يصطلح عليه » بعدم رجعيــة القــوانين « الــذي تم تأكيــده بالمــادة 
التي تنص على أنه » لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم « إلا أنه

 من قــانون العقوبــات02يستثنى من هذا المبدأ القوانين الأصلح للمتهم أو كما وصفته المادة 
 بقولها » لا يسر قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة « .
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قد المتهم  يكون  ألا  بأثر رجعي شريطة  للمتهم يطبق  قانونا أصلح  لما سبق –  يعتبر –  و 
حوكم من أجلهـا وصـار الحكم نهائيـا باسـتنفاذ كامـل طـرق الطعن العاديـة و غـير العاديـة،
القانون الــذي يخفــف من العقوبــة المقـررة أو الــذي يـبيح فعلا كــان معتــبرا جريمـة في ظــل

 القانون القديم.





الخاتمة

البناء غير شرعي، و يخص  هاما  السابقة موضوعا  دراستنا  تناولنا من خلال      
الذي يعد ظاهرة سلبية تعاني منها الكثير من الدول  و تعــرف انتشــارا كبــيرا  و خاصــة في
الجزائر التي وضعت العديد من  الآليات القانونية و التشــريعية  من اجــل القضــاء على هــذه
الظاهرة،  فإلا جانب سنها  لقوانين و تنظيمات عديدة تعمل على تنظيم و حماية نشاط البناء
و المجال العمراني عموما  ، والتي تفرض إحترام أدوات التعمير و البناء  فقد تبنت فكرة و
مسار التسوية كحــل  لظــاهره البنــاءات غــير الشــرعية الــتي أصــبحت أمــرا واقعيــا لا يمكن
تطبيق قوانين البناء و العمران عليها ، فكانت إجراءات التسوية كمــا رأينــا ســابقا تقــوم على
أساس تسوية العقار الذي بنيت عليها المباني غير الشرعية دون النظــر إلى وضــعية البنــاء،

 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و هو قــانون تســوية شــامل08/15إلى أن صدر  القانون 
يعمل على تسوية وضعية العقار و البناء الذي بني عليه في نفس الــوقت، حيث ان من خلال
دراستنا وجدنا انه يتكيف مع جميع حالات البناء غير الشرعي و يضع حلولا قانونية لها من
أجل تسويتها نهائيا و هو يعد فرصة حقيقية لأصحاب السكنات غــير الشــرعية في الإســتفادة

من أملاكهم و تسوية وضعيته . 

النتائج المتوصل لها: 

         تعــول الجزائــر كثــيرا على  الإجــراءات والأدوات القانونيــة الــتي جــاء بهــا قــانون
 من أجـل القضـاء على البنـاء غـير الشـرعي إلى أن تحقيـق  هـذه08/15مطابقـة البنايـات 

النتيجــة ســيكون صــعبا مــا لم  ينظــر إلى الأســباب الحقيقيــة لانتشــار و ظهــور البنــاء غــير
الشرعي على اعتبار أن ظاهرة البناء غير الشرعي هي ظاهرة اجتماعية بحتة وجب النظر
أولا في الأسباب التي أدت إلى ظهورها و محاولة إيجاد الحلول لها بالإضافة طبعا للإحاطة

القانونية الموجودة أصلا و التي تحتاج فقط للتطبيق الصحيح و الصارم على الواقع .

أهم التوصيات المقترحة:   

وجوب النظر و دراسة عوائق تطبيق قانون متطابقة البنايات الذي يعول عليــه كثـيرا-
في كبح و تسوية البناء غير الشرعي.

تفعيل أجهزة الرقابة على العمران من شرطة و أجهزة رقابية بالدعم  المادي و-
البشري و القانوني  و منح شرطة التعمير سلطة الأمر بوقف الأشغال غير المطابقة

و هدم الأشغال غير المرخصة مباشرة دون اللجوء تعقيدات اخرى.
عدم التساهل و تشديد العقوبات على المعتدين على العقار من خلال تشــديد العقوبــات-

و جعل عقوبة الحبس كعقوبة رئيسية لكل إعتداء على العقار.



الخاتمة

السكن- متطلبات  توفير  و  الصغيرة  المدن  في  العمرانية  المعيشية  الظروف  تحسين 
ــاء غــير ــتي تعــرف إنتشــار البن ــيرة ال فيهــا للحــد من التوجــه للســكن في المــدن الكب

الشرعي.
- توفــير العقــار الموجــه للمواطــنين للبنــاء الســكني بالســعر الــذي يــراعي القــدرات

المعيشية و المالية.
- تبسيط إجراءات الحصول على  الرخص و الشهادات المتعلقة بالبناء.

08/15      - تطبيق الصارم لقرارات الهدم لكل السكنات التي بنيت بعد صدور قانون 
.كفيل بكبح انتشار و توسع البناء غير شرعي.

- تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدن و المراكز الحضرية الكبرى و تعزيــز
التوجه السكاني نحو الانتشار المتوازن على كافة إقليم الدولة.

.





قائمة المصادرو المراجع:

ولا: النصوص التشريعية:ـأ

، يتعلـــق بالتهيئـــة و1990 ديســـمبر 01، المـــؤرخ في 90/29 قـــانون رقم .1
ــدد  ــمية ع ــدة الرس ــدل و المتمم،) الجري ــير و المع ــنة52التعم ،1990 لس (ـ 

.2004 اوت 14 المؤرخ في 05-04المعدل و المتمم بالقانون 
18 الموافــق 1411 مؤرخ في أول جمــادى الأولى عــام 25-90 قانون رقم .2

 49التوجيه العقاري، )الجريــدة الرســمية عــدد   المتضمن1990نوفمبر سنة 
ــنة ــ ــانون رقم: 1990لسـ ــ ــدل و المتمم بالقـ ــ ــؤرخ في:95/26(، المعـ ــ  المـ

03/03(.القــانون 1995 لســنة55 )الجريــدة الرســمية عــدد25/09/1995
 المتعلــق بمنــاطق التوســع الســياحي )الجريــدة2003 فيفــير 17المــؤرخ في 
(.2003 لسنة 43الرسمية عدد 

 الموافــق لأول1411 جمــادى الأول عــام 14 مــؤرخ في 30-90قانون رقم .3
 يتضـــمن قـــانون الأملاك الوطنيـــة )معـــدل و متمم1990ديســـمبر ســـنة 

يوليــو 20  الموافــق 1429 عــام رجب 17 في مــؤرّخ 14-08 رقم بالقانون
(،مرجع سابق.2008سنة

 يتضــمن تأســيس إجــراء2007 فيفري 27 المؤرخ في 07/02القانون  رقم .4
المعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقـاري

(.2017 لسنة 15) الجريدة الرسمية رقم
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 المتعلــق بتحديــد قواعــد2008 جويليــة 20 المــؤرخ في 08/15قــانون رقم .5
(2008 ،سنة 44مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، )الجريد الرسمية ،عدد 

 المتعلــق بنشــاط الترقيــة2011 فيفــري 17 المــؤرخ في 11/04قــانون رقم .6
(.2011 لسنة14العقارية، )الجريدة الرسمية عدد 

ثانيا الأوامر:

المتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة1974-02-20 المؤرخ:26-74الأمر -1
  (.1974لسنة19البلدية،)الجريدةـ الرسميةعدد

 المتضمن إعداد مسح الأراضـي العـام و تأسـيس السـجل العقـاري74-75الأمر -2
(.1975 لسنة78المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، )الجريدة الرسميةعدد



ثالثا: النصوص التنظيمية:ـ

،المتعلــق بتأســيس الســجل العقــاري ،1976-03-29 المــؤرخ في 63-76-المرسوم1
(.1976لسنة 30)الجريدة الرسمية عدد

، يحدد كيفيات إعداد شــهادة1991-07-27 المؤرخ في 254-91-المرسوم التنفيذي 2
ــدة الرســمية عــدد ــازة ،)الجري ــادة 1983 ســنة36الحي ــة بمــوجب الم من39(، المحدث

.1990-11-18 المؤرخ في 25-90القانون 

 المتعلــق بإعــداد عقــد1983-05-21 المــؤرخ في 352-83-المرسوم التنفيــذي رقم 3
.1983 سنة 21الشهرة ، الجريدة الرسمية رقم 

 يحــدد شــروط و كيفيــات2009 مــاي 02 مــؤرخ في 09/156-المرســوم التنفيــذي 4
التعيين فرق المتابعة و التحقيـق في  إنشـاء تجزئـات و المجموعـات السـكنية وورشـات

.2009 ،سنة 27البناء و سيرها ،الجريدة الرسمية عدد

 ،المتعلــق بجــرد1991 نوفمــبر 23 المــؤرخ في 455-91-المرســوم التنفيــذي رقم 5
.)المعدل(ـ1991،سنة 60الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية رقم 

الذي يحــدد كيفيــات تحضــير عقــود التعمــير، الجريــدة15/19-المرسوم التنفيذي رقم 6
.2015 ،سنة 07الرسمية عدد 

 الذي يحدد إجــراءات2009  ماي 02 المؤرخ في 154-09-المرسوم التنفيذي رقم 7
.2009 سنة 27التصريحـ بمطابقة البنايات، الجريدة الرسمية رقم 

ــة المشــتركة رقم 8 ــة الوزاري ، تتضــمن2012 ســبتمبر 06 المؤرخــة في 04-التعليم
تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها .

 الصــادرة عن مديريــة العامــة1999 جويلية 17 المؤرخة في 3587-المذكرة رقم :9
ــات ــة في عملي ــة لمصــلحة املاك الدول ــدور المحققين التابعي ــق ب ــة تتعل للأملاك الوطني

التحقيق العقاري المندرجة في إطار مسح الأراضي العام.

-26 المؤرخ في 08-94-المرسوم التشريعي 10  يتضــمن قــانون الماليــة05-1994 
.1995لسنة 

 الــذي يحــدد شــروط تســوية13/08/1985 المــؤرخ في 85/212-المرســوم رقم 11
أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضى عمومية أو خاصة كانت محل عقود أو مبــاني غــير



مطابقــة للقواعــد المعمــول بهــا وشــروط إقــرار حقــوقهم في التملــك والســكن،)الجريــدةـ
(.1985 لسنة34الرسمية عدد 

 ، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمــير،)الجريــدةـ15/9-المرسوم التنفيذي رقم 12
(.2015 سنة 07الرسمية عدد 

رابعا: المؤلفات:

د :أحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجــه عــام وفي المــادة الجمركيــة-1
 .2001بوجه خاص، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 

- بوجمعة خلف الله، العمران و المدينـة ،دار الهـدى للنشـر و التوزيـع، الجزائـر سـنة2
2005.

.2004-حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة الجزائر .3

 - مجيد خلفوني، نظام الشــهر العقــاري في القــانون الجزائــري، الطبعــة الأولى،دار4 
.2006هومة،الجزائر،

– د محمــودي عبــد العزيــز، تطهــير الملكيــة العقاريــة الخاصــة، منشــورات بغــدادي،4
 .2009الجزائر، طبعة 

 بن عبيدة عبد الحفيظ،إثبات الملكية العقارية و الحقــوق العينيــة العقاريــة في التشــريع6
.2002الجزائري، الفتح للطباعة،الجزائر،ـ

-زروقي ليلى و حمدي باشا عمر ،المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة ،الجزائــر،7
2006.

-د:نعيمة حاجي، المســح العــام و تأســيس الســجل العقــاري في الجزائــر، دار الهــدى،,8
2009.

خامسا:الرسائل الجامعية:



-رسائل الدكتوراه:

العربي بايزيد، إستراتيجية البناء على ضــوء قــانون التهيئــة و التعمــير الجزائــري،-1
.2015أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة باتنة، سنة 

 رسائل الماجستير:ـ -

-إبراهيم غربي، البناء الفوضويـ في الجزائر،مــذكرة ماجســتير في القــانون العقــاري،1
.2012-2011 ،1كلية الحقوق جامعة الجزائر

تكواشت كمال، الأليات القانونيــة للحــد من البنــاء الفوضــوي في الجزائــر ، مــذكرة-2
لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري، كلية الحقوق والعلــوم السياســية، جامعــة

.2009الحاج لخظر، باتنة ، 
ــانوني لتســوية وضــعية البنــاء غــير الشــرعية في-3 بن دوخــة إســماعيل، الإطــار الق

ــانون ــرع الق ــانون، ف ــل شــهادة الماجســتير في الق ــذكرة لني ــري، م التشــريع الجزائ
.2012العقاري، جامعة البليدة ، 

لعويجي عبد الله ،فرارات التهيئة و التعمير الجزائري، مــذكرة لنيــل الماجســتير في-4
ــوم ــة الحقــوق و العل ــانون إداري و إدارة عامــة ،كلي ــة، تخصــص ق ــوم القانوني العل

.2012السياسية جامعة باتنة، 
، مذكر1990سماعين شماعة، الأدوات القانونية للسياسة العقاري في الجزائر منذ-5

.1999ماجستير فرع عقود و مسؤولية ،كلية الحقوق الجزائر سنة 

رابعا: المقالات والأبحاث المتخصصة:ـ 

-بوالسيليو عبد المجيــد، التســوية القانونيــة في مخالفــات التعمــير، مجلــة التواصــلـ في1
.2012 عنابة 32العلوم الإنسانية و الاجتماعية، عدد

ــا2 ــة المحكمــة العلي ــاري، مجل ــه العق ــانون التوجي ــازة في ق ــو، شــهادة الحي -غنيمــة لحل
 ، عدد خاص، الجزء الثاني.2004

-بحماوي الشريف مجال تدخل قانون المطابقــة في تســوية البنايــات الفوضــوية، مجلــة3
.2014 ، الجزائر سنة11دفاتر السياسة ، عدد 
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الأحياء العشوائية واقعها وتأثيرها على النسيج العمراني لمدينة باتنة، مجلة العلوم

 .2015الإنسانية و الاجتماعية ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة باتنة، 
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إهداء

إلى روح أبي .


